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الغالية  أميالعزيز حفظه الله وجزاه عنا خير جزاء والى  أبي إلىاهدي هذا العمل المتواضع 
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 الحمد والشكر لله تعالى الذي وفقني إلى إنجاز هذا العمل

أتقدم بجزيل الشكر وخالص التقدير للأستاذ المشرف الذي تقبل الإشراف على هذا البحث، 

بحث كثيرا من الجهد والوقت ال أولىرغم أعباء  المسؤولية البيداغوجية والإدارية، إلا أنه  

لقراءة الموضوع، فلم يبخل بملاحظاته الحقيقة وتوجيهاته القيمة وتوضيحاته لإخراج البحث 

 الصورة.في هذه 

أشكر كافة أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة البحث والتفرغ لقراءته وإبداء 

 ملاحظاتهم السديدة لإثراء البحث العلمي

وإخراج البحث للنور العون لانجاز أقدم شكري لكل من قدم لي  يد
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 مقدمة:

تعد الدولة المتمتعة بالسيادة شخص كلاسيكي للقانون الدولي والعام كما ظل هاجز فقهاء      
القانون الدولي التقليدي للتأكيد والمحافظة على سيادة هذه الدولة وتتمتع هذه الأخيرة بأهلية 

اتفاقيات دولية وتحمل الالتزامات مع القدرة على خلق قواعد القانون  إبرامدولية تمكنها من 
 الدولي كما لا تتحمل أي مسؤولية دولية عند انتهاكها لأي حق من حقوق رعاياها.

كان القانون الدولي العام يخاطب الدول فقط دون سواها من الكيانات كالمنضمات الدولية     
الإقليمي  أو مجالات متنوعة عل المستوى الدولي العالمي مهام وتقوم بنشاطات في  تؤديالتي 

غير محسوم فيه فلم  أمرمع بقاء موضوع تمتع المنضمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية 
 أماميثاق الأمم المتحدة في مسالة التمتع هذه الأخيرة بالشخصية القانونية الدولية  أحكامتفصل 

 الكثير من بالجدل الفقهي. أثارالدولي فقد بخصوص موضوع الفرد في القانون 

يعتبر الفرد المعني المباشر بقواعد القانونين الوطني والدولي، فهو يؤدي دورا محوريا ومؤثرا     
في تطبيقها. اهتم فقهاء القانون الدولي بدراسة المركز القانوني للفرد وعلاقته بقواعد القانون 

، التي أولت 16، من بينها النظرية الطبيعية في القرن الدولي. وحاولوا دراسة تلك المكانة
اهتماما بالفرد في ضوء قانون الأمم، هذا القانون يحكم علاقات الدول فيما بينها، وعلاقات 
الأشخاص بدولتهم وعلاقاتهم بالدول الأخرى. تراجعت هذه النظرية لعدة أسباب واقعية وأخرى 

لنظرية الوضعية المستندة إلى سلطان الإرادة والقانون قانونية مختلفة مما مهد السبيل أمام ا
الوضعي، واحترام سيادة الدولة التي تمتلك وحدها قدرة سن القانون وتطبيقه. کرست بذلك فكرة 
الشخص القانوني الدولي الرئيس، وتراجع دور الفرد وجعلت منه موضوعا للقانون الدولي، لكن 

تغيرات الدولية بعد الحرب العالمية الأولى، التي ساهمت النظرية الوضعية لم تستطع مواكبة الم
 في بروز مؤشرات تخالف المقاربة التقليدية، وتحد من السيادة المطلقة .

الكثير من الجدل الفقهي، بين  أثاربخصوص موضوع الفرد في القانون الدولي، فقد  أما   
 ريق حججه يدعم بها موقفه.القانون الدولي، ولكن ف أشخاصمنكر ومؤيد لاعتباره شخص من 

شهد القانون الدولي في القرن العشرين، تطورا في مجال حماية الأفراد ضمن إطار القانون     
مع الإعلان العالمي  1948الدولي لحقوق الإنسان، المصطلح الذي ظهر ابتداء من سنة 

، 1966دوليين السنة لحقوق الإنسان، ليليه إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية، كالعهدين ال
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الأول خاص بالحقوق المدنية السياسية، الثاني يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
 والثقافية. 

اعتبر نظام المسؤولية الجنائية الدولية علامة فارقة في القانون الجنائي الدولي، لأنه عزز     
د استبعاد الدولة كشخص دولي من المركز القانوني للفرد ضمن المسار القانوني الدولي، بع

وحيد فيه، استند هذا النظام إلى تجريم انتهاكات قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون 
الدولي الإنساني، باعتبارها جرائم دولية ضد الجماعة الدولية في مجموعها، يؤدي نظام 

الدولية، وضمانة لإنصاف  المسؤولية الجنائية دورا مزدوجا، فمن جهة بردع مرتكبي الجرائم
 الضحية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

سجلت مرحلة نهاية الحرب العالمية الثانية أولى التطبيقات للمسؤولية الدولية الجنائية على     
ذات أثر كبير في تطوير القانون الدولي، إذ تعد أساس تثبت  1945الفرد، كانت معاهدة لندن 

ئية للفرد، كما نتج عن محاكمات الحرب العالمية الثانية مبادئ أصبحت المسؤولية الدولية الجنا
الفرد جنائيا  لمساءلةمع تطويرها ضمن المبادئ العامة للقانون الدولي الجنائي. تتكرر المناسبة 

على المستوى الدولي، إثر الأحداث الأليمة التي عاشتها كل من يوغوسلافيا السابقة ورواندا، 
لأمن قرارات موضوعها متابعة المسئولين عن ارتكاب الجرائم الدولية في أين أصدر مجلس ا

 محكم خاصة.  إنشاءالبلدين، بواسطة 

تبرز أهمية موضوع مركز الفرد في القانون الدولي في كونه موضوع من المواضيع التي     
 أشخاصاستأثرت وباهتمام فقهاء القانون الدولي العام ونظرا للتطور لتطور وتشعب موضوع 

دوليون  أشخاصالقانون الدولي فلم تعد الدولة هي الشخص الرئيسي للقانون الدولي بل ظهر 
 افرزتهم التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي عرفتها الحياة الدولية .

 التي دفعتني لاختيار موضوع مركز الفرد في القانون الدولي لعدة دوافع : الأسبابو 

موضوع مكانة الفرد في القانون  اثأربحكم تخصصي في القانون الدولي العام  ˸ذاتيةعوامل 
 القانون  أشخاصالدولي اهتمامي وأردت البحث فيه والتعرف أكثر على انه شخص من 

  .الدولي



 

3 
 

أهمية مركز الفرد على المستوى الدولي وتوفره على مراجع ومصادر في هذا ˸عوامل موضوعية 
 أثارتياري نظرا لان الموضوع مركز الفرد في القانون الدولي حديث النشأة الشق ساهم في اخ 

 جدلا كبيرا بين فقهاء القانون الدولي .

مكانة الفرد على المستوى  إلىالمتوخاة لدراسة هذا الموضوع هي التطرق  هدافلألو بالنسبة    
ولي مع دراسة مظاهر تمتع الدولي والتعرف على الآراء الفقهية لمكانة الفرد على المستوى الد

 الفرد بالشخصية القانونية  .

 ؟ما مدى قدرة الفرد عل التمتع بالشخصية القانونية الدولية  ˸الإشكالية 

 حدود و صعوبات البحث:

من  سواءبحثنا هذا  إعدادعرقلتنا في  إلى أدىو الذي  covid 19في ظل هذه الجائحة    
البحث و ذلك لقرارات غلق مكتبات  لإعدادالمراجع  إيجادالناحية المادية و ذلك لصعوبة 

 العائلة بهذا الوباء . أفرادالجامعات و من الناحية النفسية وذلك لفقدان بعض من 

البحث منهجية علمية ،قائمة على  إشكاليةعلى  الإجابة إلىو لقدت اتبعت في سبيل الوصول 
تركيب ،لتحديد و جمع المعطيات ذات الصلة بالمبادئ التي تعالج المركز القانوني التحليل و ال

بالمنهج التاريخي ضروريا لفهم مسار تطور بعض المفاهيم و المبادئ  الأخذللفرد. و كان 
 القانونية و القضائية .

فصلين و هما : الفصل  إلىالرئيسية قسمنا موضوع هذه الدراسة  الإشكاليةعلى  وللإجابة   
مفهوم الشخصية  إلىفنتعرض فيه  الأولالمبحث  أمامبحثين، إلىو الذي سنتعرض فيه  الأول

الفصل  أماالقانونية الدولية ،و المبحث الثاني اتساع مفهوم الشخصية القانونية الدولية للفرد ،
ي بعنوان مظاهر تمتع الفرد بالشخصية القانونية في ظل القانون الدولي،والذي نتناول في الثان 

،و المبحث الثاني  الإنسانالدولية العالمية لحقوق  الآليات أماممكانة الفرد  الأولالمبحث 
المحكمة  أماممركز الفرد  الأخيرالمبحث  أماالرئيس الأعلى، أو المسؤولية الجنائية الفردية للقائد 

 الجنائية. الدولية
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 الفصل الأول:مكانة الفرد في نظام القانون الدولي

الفاعل على المستويين حضي المركز القانوني للفرد باهتمام فقهاء القانون الدولي نظرا لدوره  
الداخلي والدولي ، كونه المخاطب بقواعد القانون الوطني مباشرة والدولي بصفة غير مباشرة، 

فيه  رأتنها من م ،قة الفرد بقواعد القانون الدوليظهرت عدة نظريات حاولت التأسيس لعلا
مؤثر في تنفيذ الفرد هو الفاعل وال أن إلى الآخرالشخص الوحيد المعني،بينما ذهب بعضها 

ري ظالمتتالية في الجانب العملي والن الممارسة الدولية  أثرتوتكوين قواعد هذا القانون كما 
الدولية. يعالج هذا الفصل مسالتين،  الأحداثصار الفرد مشاركا ومؤثرا في تطور  إذللموضوع 

ية تتناول اتساع الأولى تتعلق بمكانة الفرد في نظام القانون الدولي )المبحث الأول(، والثان 
 مفهوم الشخصية القانونية الدولي للفرد )المبحث الثاني(.

 مفهوم الشخصية القانونية الدولية للفرد ˸المبحث الأول 

،لأنها الوحدة القانونية  ( 1) مقومات النظام القانوني  إحدىتعتبر الشخصية القانونية     
 الأمرالمخاطبة بقواعده والقادرة على تحمل الالتزامات واكتساب الحقوق التي يقرها. لكن يختلف 

القانونية،وبين نظام قانوني دولي متغير  أشخاصهابين نظم قانونية وطنية تضع قواعدها وتحدد 
. وامتد نطاقه ليشمل الفرد (2) ونيومتطور خاضع للإرادات الدول. كان للممارسة الدولية دور قان 

بعد استبعاده من الساحة الدولية كان ذلك نتيجة تراجع المفهوم التقليدي للسيادة المطلقة 
 من غير الدول .  آخرينوالانفتاح التدريجي والحذر على فاعلين 

 

  

 
.د. محمد حسنين . الوجيز في نظرية الحق بوجه عام ، 36ص ، ص  -، الحرفان ش  8( ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد 1

    .49الجزائر ، ص  1985 المؤسسة الوطنية للكتاب ، 

2 )       Ngaire Naffine , « Who Are Law's Persons Subjects»? From Cheshire cat's to                    

                                                                      357-346) .pp. 2003. (  3-66Responsible 2ML.R.VOL 
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 الدولة الشخص القانوني الوحيد/الأولالمطلب 

والدولة الوطنية  الإنسانازدهرت في أوروبا خلال عصر النهضة الأفكار المنادية بحقوق 
نظريات القانون الطبيعي التي جعلت الفرد الشخص  إحياءإعادة  إلىمما أدى  أورباالحديثة في 

الأول والمخاطب بقواعد القانون، كونه سابق في وجوده عن الدولة كما ظهرت النظرية 
 وأنكرت،عل. اعتبرت الدولة هي الشخص الوحيد صاحب الإرادة والسيادة المطلقةالوضعية كرد ف

ثم تلتها مرحلة ما بعد الحرب  ،على الفرد الشخصية الدولية، لكونه منتفعا بقواعد القانون الدولي
العالمية الثانية التي أسست لمقاربة الفاعل من غير الدول والمشارك في تنفيذ قواعد القانون 

 الدولي.

 الشخص القانوني في نظرية القانون الطبيعي  / الفرع الأول 
 ،( 1) الدولي  لقانون ابقواعد القانون الطبيعي الفرد هو الوحدة الولي المخاطبة اعتبرت نظرية     

وأساس وجود الجماعة البشرية والمرجع الأساس للحقوق والالتزامات ،فقواعد هذا القانون تقبل 
من  Grotius(Hugo)الفقيه  والكشف عنها بالعقل البشري،وتعرفها معظم الأمم ، يعد الإثبات

مصادر القانون  أبرز أنصار هذه النظرية ،الذي أولى للقانون الطبيعي مكانة مهمة ضمن
جانب الدولة،لهم قدرة المشاركة المباشرة في النظام  إلى آخرينما اقر بوجود فاعلين الدولي ك

الفرد هو الشخص  أن إلىالدولي.لا يزال لنظرية القانون الطبيعي أنصار، حيث تم الوصول 
 ثانوية. أشخاص إلاالقانوني الدولي بامتياز. انه قانون الجنس البشري وما الدول 

 القانوني في النظرية الوضعية الفرع الثاني /الشخص 

القدرة على  لها الإرادة و رأى أنصار هذه النظرية في الدولة الشخص القانوني الدولي ،     
وضع قواعد القانون الدولي. حاول أنصار النظرية الوضعية التصدي للنظرية الطبيعية ، والرد 
على الفكر القانوني. حظيت النظرية الوضعية بالتأكيد الكثير من الفقهاء ، لكنها فقدت بريقها 

 بعد الحرب العالمية الثانية .

 
            Fergus Green ,« Fragmentation in tow Dimensions : the ICJ’s Flawed Approach to 1)   
    Non­State Actors and International legal pesonaility » M.j.I.L,Vol.9,(2008),pp47­53                                                                
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أحد أنصار هذه النظرية ، الدولة الشخص القانوني الدولي  (Anzilotti)اعتبر الفقيه انزيلوتي  
الفرد فهو الشخص  أما.  ( 1) الوحيد المتمتع بالسيادة والقدرة على وضع قواعد الفانون الدولي 

 .( 2) القانوني الداخلي 

تراجع دور الفرد كشخص قانوني واستبعد نهائيا في النطاق الدولي. اعتبر كل ما يتعلق    
حسب قوانينها الوطنية.  إقليمهابالفرد منهم الاختصاص الداخلي للدولة التي تتعامل معه داخل 

في حالة تعرض  إلاانتهكت حقوق المواطن في الخارج لم تكن الدولة لتتدخل مباشرة ،  إذ
 .(3) مصالحها الأساسية للاعتداء 

اختلف عن أنصار القانون الطبيعي ولم يلتزم بأفكارهم ، رأى قانون  (Vattel)الفقيه  أنغير    
، بذلك صارت الدولة هي الأمم يحدد قواعد وجود واستمرار الدول ومساءلتها عن تصرفاتها 
 .( 4) التي تتمتع بالحقوق ، ويتحمل الالتزامات ، وصاحبة السيادة المطلقة 

بل للدول  الأفراديتميز قانون الأمم باستقلالية حقيقية، فهو لا يخضع في تطبيقه لإرادات    
 .(5) التي اقر لها وحدها بالحقوق والالتزامات الأساسية 

 وني في النظرة الواقعية الفرع الثالث/ الشخص القان

ساهمت الممارسة الدولية في بروز مقاربة واقعية جديدة تكرس مركز الفرد على المستوى      
الدولي. فقد كان للقضاء الدولي والمحاكم الجنائية الدولية دور في تحريك المقاربة التقليدية ، 

 فأسندت للفرد المسؤولية الجنائية الدولية . 

 

 

 
Politis.N . , Le problème des Limitations de la Souveraineté et l'Abus de la des Droits (1 

 dans  les Rapports des internationaux , R.C.A.D.I.T.6-1 , ( 1925 ) p.12 . 

Maison . La responsabilité individuelle pour crime d'Etat en droit international public ,  (2 

Bruyant , Bruxelles , 2004 pp . 4-5 . 

Eduard Reut - Nicolussi , Displaced persons and international law.R.C.A.A.D.I.T.73 - II ,    (3  

 ( 1948 ) , p.9 . 

  .38، ص 1984 صلاح الدين عامر ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ( 4
Mark Janis , « Individuals as subjects of international law » .C.I.L.J . , Vol . 17 (1984).p.364 .(5 
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 الشخصية القانونية الدولية لغير الفقهاء بين مؤيد ومعارض للإقرار بفكرة أراءانقسمت      
الدولية ، وعدم حصرها في  الدول ، لكنهم ساهموا في إعادة بلورة مفهوم الشخصية القانونية

والكيانات  والإفرادالدول ،كالمنضمات الدولية  من غير آخرينالدولة فقط بل توسيعه لفاعلين 
 الأخرى.

عض الكيانات الأخرى مع استبعاد الفرد من اقر بوجود شخصية قانونية دولية لب ˸الاتجاه الأول
من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة التي تمنح 34هذا المسار ، استنادا للمادة 
المحكمة ،ولا يمكن للفرد عرض أفكار ولو من باب تقديم  أمامالدول وحدها صفة التقاضي 

 .( 1)  أمامهاالمرافقة  أو الاستشارة 

الذي رأى بان أوامر القانون موجهة للفرد  (Frierly)التأييد من الفقيه بيرلي  ولقي هذا الاتجاه
 المفكر صاحب الإرادة والفعل.

وحتى  أفرادظهرت مقاربة جديدة تقر بوجود كيانات من غير الدول وجماعات ˸الاتجاه الثاني 
الوطنية التي نظمت الشخصية انطلقت هذه المقاربة من النظم القانونية  جانب الدول إلى الأفراد

 القانونية وحاولت تجسيدها على المستوى الدولي.

القانون الوطني والدولي في المستوى نفسه ، فلا يمكن ( Kelsen)وضع الفقيه كلسن      
فصلهما عن بعضهما لكن في التدرج جعل القانون الدولي أولا ، لأنه هو الذي يحدد قواعد 

، الذي يرتكز على الحق مقابل  الإسناد مبدأالفقيه كلسن العلوم القانونية على  أقام. ( 2) النظام 
 .(3) الواجب والفعل غير المشروع مقابل الجزاء 

 

 
 (1 Edward Hambro ,The juridiction of international court of justice . R.C.A.D.I , (1950) .            

Hans Kelsen ,Théorie générale du droit international public . Probleme choisis.R.C.A.D. .I (2  ﴾ 

T.42 - IV . ( 1932 ) .pp . 128 . 

H.Kelsen , Théorie pure du droit. Trad . Thevanz , Newcharel , edi . De la Bacomière.   (3 

1988.p.104 . 
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قانونية تجعله متفردا بطبيعته وجديرا بحمل صفة  أهلهرأى الفرد انه صاحب ˸الاتجاه الثالث 
الشخص القانوني . وظهرت كيانات جديدة من غير الدول ، من بينها الفرد الذي بإمكانه التمتع 

يكون عضوا في الجماعة الدولية المؤلفة  أنبالشخصية القانونية الدولية بشكل استثنائي دون 
 من دول ذات سيادة .

لأن النسبة للقانون الدولي ، المباشر ب  غيرالفرد هو الشخص النهائي و  (Le Fur) اعتبر الفقيه 
، فلا يمكن فصل الفرد ، ككائن  ( 1) تصرفاته على المستوى الدولي محمية بغطاء دولته 

 .( 2) اجتماعي ، عن الجماعة التي ينتمي إليها ، إنه شخص قانوني سواء كفرد أو كجماعة 

 مفهوم الشخصية القانونية الدولية للفردالعدول عن ˸المطلب الثاني 

تراجع المفهوم التقليدي للشخصية القانونية الدولية ومبدأ السيادة المطلقة منذ بداية القرن      
العشرين ، نتيجة انفتاح الدول على مجالات ومسارات جديدة لم تكن مألوفة في القانون الدولي 

الدولي في تطور مركز الفرد بعد الحرب العالمية التقليدي )الفرع الأول(. كما ساهم القضاء 
الأولى )الفرع الثاني(. واستمر التطور بعد الحرب العالمية الثانية )الفرع الثالث(. مما مكنه من 

 وسائل المطالبة )الفرع الرابع(.

 الفرع الأول /تراجع مفهوم الدولة كشخص قانوني دولي وحيد 

كما حضي ،ى المستوى الدولي منذ مطلع القرن العشريندعم المركز القانوني للفرد عل     
تجلى في إقرار جملة من الحقوق الإجرائية المحدودة للفرد ، كنظام الشكاوى  ،باهتمام متزايد

 .( 3) والمطالبة بالتعويض ضد الدول 

حول 1907اكتوبر 18و15توج مؤتمر لاهاي للسلام المنعقد بين ˸أولا. معاهدة لاهاي للسلام 
اتفاقية وتصريح واحد، تضمنت مبادئ مهمة تنظم  13تقنين عادات وقوانين الحرب بإبرام 

  الحرب تتعلق بحماية المدنيين. وأثناءعادات ونظم يجب مراعاتها قبل 
 

 Louis Le Fur Règles générales du droit et du paix , R.C.A.D.L.T.54 - IV . ( 1935 ) , pp.30 , 79∙(1 

Louis Le Fur La théorie du droit naturel depuis le XVIIe siècle de doctrine moderne .(2 

R.C.A.D.L.T.18 - III , ( 1927 ) .p.367 .                                                                                 

 . 235، ص 1972دراسات في القانون الجنائي الدولي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،   الدين عوض محمد محي( 3
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تلك الاتفاقيات لمبدأ التعويض في حال انتهاك الدولة المتنازعة لقوانين الحرب  أشارتفقد 
العاديين  الأفراد. مكنت ( 1) المسؤولية الجنائية الفردية عن تلك الانتهاكات  لمبدأ،لكنها لم تأسس 

تلتزم الدولة  إذجراء تلك الحروب ، أصابتهممن حق المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي 
وقوانين الحرب بمسؤولية التعويض عما تسببه قواتها المحاربة من  أعرافالمتنازعة التي تنتهك 

 .( 2)خسائر ، طبقا للمادة الثالثة من الاتفاقية الرابعة 

مؤتمر السلام بفرساي  أشغالهذه المعاهدة عقب انتهاء  أبرمت˸1919هدة فرساي ثانيا. معا
على تحديد قواعد المسؤولية الجنائية الدولية  229و  227،نصت المادتان 1919جوان  28في 

غليوم الثاني ،الذي وجهت له تهم  الإمبراطور رأسهمالسياسيين والعسكريين على  ألمانيالقادة 
أوامر بارتكاب تلك  إصدار أو الدولية وقدسية المعاهدات وارتكاب أفعال  الأخلاقبانتهاك 

. كان تأثير اتفاقات لاهاي واضحا على معاهدة ألمانياالجرائم حين كان مالكا لزمام السلطة في 
قواعد وقوانين الحرب )جرائم  طبيعة الجرائم الدولية الخطيرة ،ضد إلى فرساي في الإشارة 

 الحروب( وجرائم ضد قوانين الإنسانية.

كان تأثير اتفاقات لاهاي واضحا على معاهدة فرساي في الإشارة إلى طبيعة الجرائم الدولية     
الخطيرة ، ضد أعراف وقوانين الحرب ) جرائم الحرب ( ، و جرائم ضد قوانين الإنسانية جرائم 

روعي البعد الإنساني في تجريم تلك التصرفات . قد يؤدي الأخذ بحرفية ضد الإنسانية ( ، و 
إلى هدر قواعد القانون الدولي ذاته ، حين ترك للمحكمة اختيار العقوبة الملائمة   227المادة 

ح افی مع رو ج و درجة الخطورة و الجسامة لكل فعل مرتكب ، لأنه يخالف مبدأ الشرعية و يت
المادة ذاتها ، التي تضمنت احترام المحكمة القيم السامية المستلهمة من المبادئ الأساسية بين 

 .( 3) الدول

 
 . 150، ص  2ط 2007 محمود شريف بسيوني ، القانون الدولي الإنساني ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، (1

 Seferiadès . S. Accés des particuliers à la justice internationale ,RCADI,Vol. (1935-1)   (2       

 pp .38-43 .                                                                                                                                                    

    و مدى المسؤولية القانونية الدولية عنها ،رسالة   الإنسانيةمنصور ،الجرائم المرتكبة ضد  إمام طاهر عبد السلام  (3
   .354،ص2005دكتراء،جامعة عين شمس ،
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 ،1919من معاهدة فرساي  228لأحكام المادة  ألمانيااستجابت ˸1921ثالثا. محاكمات ليبزغ
فقد أصدرت قانونا بمحاكمة رعاياها المتهمين بارتكاب جرائم مخالفة لأعراف وقوانين الحرب 

المتهمين للدول الحلفاء قصد  أولائكالمحكمة العليا ليبزغ ، يسمح هذا القانون بتسليم وتقديم  أمام
 .ة الإدانة محاكمتهم عسكريا ومعاقبتهم في حال

  الأولىالدولي بعد الحرب العالمية الفرع الثاني /مركز الفرد في القضاء 

أثر الفقه في ممارسة القضاء الدولي نسبيا ،الذي جاءت قراراته متأثرة بالوضعية القانونية      
 ˸يستشف ذلك من القضايا التالية  ولم تمنح الفرد أي وضع قانوني على المستوى الدولي ،

اليونان دعوى بشكل منفرد ضد بريطانيا رفعت حكومة ˸1924أولا. قضية مافروماتيس 
كسلطة منتدبة على فلسطين بشأن امتيازات حصل عليها المواطن اليوناني مافروماتيس من 
الدولة العثمانية قبل الحرب العالمية الأولى تتعلق بالأشغال العامة بالقدس ويافا. منحت 

يخالف معاهدة لوزان التي  الحكومة البريطانية حقوق امتياز مناقضة لحقوق مافروماتيس ما
 .( 1) نصت على احترام سلطة الانتداب لتعهدات الدولة العثمانية

وقع تصادم بحري بين السفينة الفرنسية اللوتس وسفينة  ˸1927ثانيا. قضية السفينة اللوتس 
السلطات التركية  ألقتعلى متنها ، نواكا أشخاص 8غرق الأخيرة ووفاة  إلىأدى ،تركية 

القبض على المكلف بالمراقبة وقت وقوع التصادم وقائد السفينة التركية وحاكمتها بتهمة القتل 
الخطأ. توصل الطرفان لاتفاقية تحكيم خاصة بعد رفض فرنسا اختصاص القضاء التركي 

 إقليميا نظرا لوقوع الاصطدام في أعالي البحر. 

من معاهدة فرساي  228لأحكام المادة  ألمانياتجابت اس˸1928ثالثا. قضية محاكم دانزيغ 
فقد أصدرت قانونا يسمح بمحاكمة رعاياها المتهمين بارتكاب جرائم مخالفة لأعراف ،1919

المحكمة العليا في ليبزغ ،يسمح هذا القانون بتسليم وتقديم المتهمين للدول  أماموقوانين الحرب 
 أمامي حالة الإدانة ،حتى وان تمت محاكمتهم الحلفاء قصد محاكمتهم عسكريا ومعاقبتهم ف

 في دولة حليفة لها. أو القضاء الألماني 
 

.  2،المجموعة ا رقم 1924اوت 30( محكمة العدل الدولية الدائمة ، قضية امتيازات مافروماتيس )اليونان ضد بريطانيا (،1
 12الفقرة 
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منحت الحكومة الفرنسية لدول صربيا وكرواتيا  ˸1229رابعا. قضية القروض الصربية 
وسلوفينيا سندات قروض خاصة بموجب اتفاق خاص يندرج ضمن العقود الخاصة. وقع 
اختلاف حول القانون واجب التطبيق على هذه العقود ،بالتالي على القانون تحديد صحة 

 ونتائج تلك العقود. الإلزاموطبيعة 

و بولندا حول سيليزيا العليا ،و  ألمانيادائمة الخلاف بين عالجت محكمة العدل الدولية ال   
من الاتفاقية الاختصاص  148 ،و تناولت المادة( 1) 1922اتفاقية  أحكامتحديدا تفسير 

 الأضرارعن  ( 2) تحديدا الفصل في مطالب التعويض الموضوعي لمحكمة التحكيم بين البلدين ،
 أمام الطبيعيين المتمتعين بالحقوق ،و تمكينهم من حق تقديم شكاوى  الأشخاصالتي تلحق 

محكمة العدل  رأتالذي يتوسط لدى رئيس الجنة المختلطة لسليزيا العليا . الأقلياتديوان 
المقيمين بها حين   الألمانيةذوي الصول  الأفرادبولندا اخطات في حق  أنالدولية الدائمة 

 رفضهم منحهم جنسيتها .

 الثالث /مركز الفرد بعد الحرب العالمية الثانية  الفرع

اختلفت القدرة الإجرائية للفرد في كيفية وطبيعة المشاركة في المسار الاجتماعي الدولي الذي    
 شبه قانوني دولي فعلي،وتحديدا في مجال المنازعات الفردية. وآخرشمل واقعا قانونيا 

الفرد بمحيطه ،يشارك كصانع قرار،حكم دولي ،مشتكي  يبدو تأثير تلك القدرة في علاقة    
وتنفيذي. تنوعت وتعددت النصوص القانونية التي عالجت  إداري خبير  أومسؤول ،ممثل دولة 

 المركز القانوني للفرد. 
 

 

 

 

 

 ،المادة الخامسة. 1922/ 05/ 15بين ألمانيا و بولندا المؤرخة في  25(  الاتفاقية رقم  1
 
 . 7-6،المجموعة ب،رقم 1922سبتمبر،15العدل الدولية الدائمة ،قضية سيليزيا العليا )ألمانيا ضد بولندا (،( محكمة 2
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شهدت فترت ما بعد الحرب العالمية الثانية نموا متزايدا أولا. النصوص الاتفاقية العالمية 
متحدة . اقترح ،التي أرسي دعائمها ميثاق الأمم ال الإنسانلقواعد واليات حماية وترقية حقوق 

ضمن الميثاق ،كانت الغلبة للدول  الإنسانادراج حقوق 1945خلال مؤتمر سان فرانسيسكو 
 .(1) الكبرى التي رفضت ذلك ،خشية تحمل تبعاته القانونية لاحقا 

 ميثاق الأمم المتحدة  .1
 09/12/1948معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والعقاب عليها  .2
 10/12/19248 الإنسانالإعلان العالمي لحقوق  .3
 1949اتفاقات جنيف الأربع سنة  .4
المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية  الإنسانالاتفاقيتان الدوليتان لحقوق  .5

 1966والثقافية سنة 
من تنوعت وتعددت النصوص الإقليمية التي مكنت الفرد ˸ثانيا. النصوص الاتفاقية الإقليمية 

وسائل الدفاع عن حقوقه والمشاركة في تطبيق القانون الدولي ،كان بعض تلك النصوص رائد 
 في مجال الحماية الموضوعية والإجرائية.

  الإنسانلحقوق  الأوربيةالاتفاقية  .1
 1978 الإنسانلحقوق  الأمريكيةالاتفاقية  .2
 والشعوب  الإنسانلحقوق  الإفريقيالميثاق  .3

 الفرع الرابع/وسائل التمكين الدولي للفرد 

 الآلياتسيتم تناول ˛بعد استعراض مختلف النصوص والوثائق القانونية الدولية والإقليمية    
الى جانب -نموا مطردا ،مكن الفرد  الإجرائيالتي وضعت لتنفيذ تلك النصوص. وشهد الجانب 

المشاركة في مسار القانون الدولي ،وتنوعت وتعددت وسائل -من غير الدول  آخرينفاعلين 
 المشاركة.

 

 

 .13،56،55،76ديباجة الميثاق و كذلك المواد :  إليها أشارت( 1
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ة مخلفات اتفاقية لتسوي 26/05/1952في  ألمانيا أبرمت˸أولا. المحكمة العليا للتعويضات 
محكمة عليا للتعويضات تتولى معالجة ودراسة الشكاوى  إنشاء،تناولت (1) الحرب العالمية الثانية

الاتفاقية  أتاحتالتي استولى النازيون عليها.  الإفرادالفردية المتعلقة بالتعويض عن ممتلكات 
دولة ،للأفراد  21و ألمانيابين 1953للأفراد إمكانية المطالبة المباشرة. كما سمحت اتفاقية عام 

لجنة تحكيم مختلطة للمطالبة بالأموال  أمام ألمانيامدنيين تقديم شكاوى ضد ال أوالدائنين 
  والحقوق والمصالح .

بهدف المحافظة 1950باشرت عملها سنة ˸( 2)ثانيا. المحكمة الإدارية لمنظمة الأمم المتحدة 
وإدارة مرافق دولية وفي محيط دولي.  الإشرافعلى حقوق الموظفين الدوليين الذين يتولون 

فصلت المحكمة في المنازعات الفردية المتعلقة بحقوق موظفين دوليين ومصالح دولية رغم 
 .(3) الطابع الدولي لتلك المنازعات 

المتحدة و  للأممالعامة  الأمانةمن موظفي  إليهاضايا المرفوعة كما تنظر المحكمة في الق   
ادر في حقهم بعد تنفيذ الوكالات المتخصصة المرتبطة بها ،تتعلق موضوعاتها بالتعسف الص

 .( 4) شروط توظيفهم .يكون الاتصال بالمحكمة مباشرا  أو دامهم عقود استخ 

الأمم المتحدة خلفا لنظام الانتداب  من ميثاق76أنشئ بموجب المادة ˸ثالثا. مجلس الوصاية 
من سكان الأقاليم الخاضعة للوصاية إمكانية التقدم بشكاوى  الأفرادفتح هذا المجلس لجماعات ˛

.درس مجلس الوصاية شكاوى فردية الإنسانالتي تنتهك حقوق  المسئولةضد الإدارة الدولية 
عن طريق لجنة خاصة تعنى بأوضاع الشعوب الخاضعة للاستعمار وحماية  إليهقدمت 

. وقد كلفت لجنة فرعية تابعة للجنة الخاصة باستقبال تلك الشكاوى والمعلومات (4) استقلالها 
 وتقديم المساعدة.

 

 
   .أخرى المتحدة من جهة  الأممو فرنسا و  الأمريكيةمن جهة الولايات المتحدة  ألمانيا( وقعت الاتفاقية بين 1

 A(IV) 351المتحدة رقم   للأممبموجب توصية من الجمعية العامة  1949( انشات سنة 2
 . 63و  2،57المتحدة ،المواد  الأمملمنظمة  الإدارية ( لائحة المحكمة 3
 . 1962/ 03/ 05( قرار مجلس الوصايا مؤرخ في 4
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من ميثاق الأمم المتحدة حول وضع  80رأت محكمة العدل الدولية بمناسبة تفسير المادة    
أنه يمكن لجماعة الأفراد تقديم شكاوي للجمعية العامة إذا  1950إقليم جنوب غرب إفريقيا سنة 

ليلة أقرت المحكمة للجمعية . بعد سنوات ق ( 1) كانوا يمثلون شعوبهم الواقعة تحت نظام الوصاية 
كان ذلك  إذاالعامة بإمكانية توفير حق للأفراد في الاتصال باللجنة في جنوب غرب إفريقيا 

 .(2) ضروريا لحسن إدارة الإقليم بشكل فعال 

لجنة نشئت أ : 1946رابعا . لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي 
المؤرخ  (II) : بناء على القرار رقم( (Commission des droits de l'Hommeحقوق الإنسان

في   728(XXVIII) ، تتلقى وتدرس شكاوى الأفراد بموجب التوصية رقم( 3)  1946/06/21في
30/06 /1959 . 

وسعت هذه اللجنة من دائرة مشاركة الجماعات والأقليات والأفراد في حال وقوع انتهاكات    
خطيرة و جسيمة ، أصدرت عن طريق لجنة فرعية عدة توصيات في مجال حماية حقوق 

 .  الشكوى الإنسان تؤكد على استعمال وسيلة 

 

 

 

 

 

 
 .  03 . 128، الفقرة  1950 / 07/11) رأي استشاري (  إفريقيا( محكمة العدل الدولي ، قضية نظام جنوب غرب 1

،   1956استشاري ( ، جوان  رأي( محكمة العدل الدولي ، فضية قبول الجنة جنوب غرب إفريقيا النظر في الشكاوي ، ) 2
 . 23الفقرة 

  ، 2003،الجزائر ،القصبة للنشر ،دار  الإنسانلترفية و حماية حقوق  الأممية الآليات،مدخل العزيز طبي عنابي ( عبد3
 . 91ص

 

tel:1950
tel:1946
tel:1946
tel:1950
tel:128%20.%2003
tel:1956


 مكانة الفرد في نظام القانون الدولي               الفصل الأول                                     
 

14 
 

 اتساع مفهوم الشخصية القانونية الدولية للفرد  ˸ المبحث الثاني 

نظرا لعدة عوامل في تغيير القانون والعلاقات ˛الممارسة الدولية أوضاعا جديدة  أقرت     
الدوليين. دخل فاعلون جدد غير الدول ثبت تأثيرهم الفاعل في مسار القانون الدولي ،عبر 

الدولي. كانت استجابت للمتغيرات الاجتماعية والقانونية المشاركة والمساهمة في اتخاذ القرار 
والسياسة التي مست هيكل النظام القانوني الدولي )المطلب الأول(. فتحت طريقا جديدا 
 بالفاعلين من غير الدول )المطلب الثاني(. والإقرار الدولي بالأهلية الإجرائية )المطلب الثالث(.

 ˸ القانوني الدولي  تغيير نظام الهيكل  المطلب الأول / 
نتيجة للتغيير ˛توسع مجال الشخصية القانونية الدولية ليشمل فاعلين من غير الدول     

الاجتماعي الدولي )الفرع الأول( ،والتكامل بين السيادات بدل تكافؤها )الفرع الثاني( ،ودعم 
 الفقه لمقاربة الفاعلين من غير الدول )الفرع الثالث(.

 تغيير اجتماعي دولي  الفرع الأول /

دافع أنصار المقاربة التقليدية عن الدولة اعتبارها الشخص الرئيس له القدرة على حماية     
المواطنين دون أجانب . ينشا القانون الدائم بإرادات الدول التي تبقت وحدها الفاعل والمسيطر 

فرد كشخص قانوني دولي للاعتراف بال الأخراستنادا للسيادة ودعم التدخل. كما نادى البعض 
 .(1) ،لأنه يتمتع بحقوق مصدرها المباشر القانون الدولي وليس القانون الوطني 

،فيخاطب (2) اعتبر فقهاء النزعة الاجتماعية الفرد فاعلا ومشاركا ضمن مسار القانون الدولي    
يعد الحديث  القانون الدولي الفرد مباشرة بما منحه من حقوق ويكلفه بالتزامات ومسؤولية. لم

جانب المنظمات الدولية  إلىالموضوع ،بل عن المشاركة  أومجديا عن الفرد الشخص 
 .( 3) والشركات متعددة الجنسيات والجماعات والمنظمات غير الحكومية 

 
Oppenheim.H . International Law.8th ed . 1955.p.637 . See : Meron .The , op.cit . , p.315  .(1 

 . ماكدوغال ، روزالين هيغنز ، لانغ شو شان ، راولز( 2

3 )R.Higgins . Problems And Process .op.cit.p.53 .                                                                          

                 

tel:1955
tel:637
http://op.cit/
tel:315
http://r.higgins/
http://op.cit/
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من دونها،  أو بإرادتهيشارك  حاز الفرد مكانة مهمة ضمن المسار الاجتماعي الدولي، فهو   
وقد تؤثر فيه مختلف الضغوط السياسية والاجتماعية والقانونية، وقد يؤثر هو في صنع القرار 

ضمن  الآخرينكمواطن عادي . انخرط الفرد مع باقي الفاعلين  أو كدبلوماسي، زعيم سياسي 
ي مسار عالمي اجتماعي جديد أساسه الفرد الفاعل، المساهم في تكوين قواعد القانون الدول

إطار حقوق  العرفي نسبيا، فيمارس ضغوطا سياسية، اجتماعية وقانونية على الدول، في
 .(1) وتعنيهم مباشرة  الأفرادتمس  لأنهاوالبيئة والسلم،  الإنسان

. امن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، 38/1النقاش الفقهي بشأن المادة  فتحهذا ما    
الدول هي التي تنشئ  أنبالممارسة. يبدو من ظاهر النص  يقبل أو التي لم تحدد من ينشئ 

القبول، فالمهم عدم وجود اعتراض  أو وتقبل بتلك الممارسة، مهما تكن صورة وشكل الرضا 
 شكلي . أو صريح 

شاركت المنظمات غير الحكومية خلال المؤتمرات الدولية بفاعلية في تكوين وتطبيق قواعد    
. تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم (1) 1990رار منذ القانون الدولي واتخاذ الق

المتحدة توصية حول مراجعة علاقة هذه المنظمات بالأمم المتحدة ومشاركتها في تكوين القانون 
 .(2) الدولي كمستشار، مما يؤكد دورها الفاعل 

والمنظمات غير الحكومية دعم ضمان احترام الكرامة الإنسانية، وتحقيق  الأفراد استطاع   
نتائج فعالة غير قرارات المنظمات والمؤتمرات الدولية، التي تندرج ضمن القانون اللين الذي 

والمنظمات غير الحكومية  الأفرادراعى البعد الاجتماعي وحاجة هؤلاء الفاعلون . شارك 
ونشطاء مختصين في مجالات محددة( بتحركاتهم في لفت انتباه  )أكاديميين، باحثين، طلبة

 ض مطالب وشكاوى ضد مندوبي الدول.الدول خلال المؤتمرات الدولية، بتقديم عرائ

 
1                                                                              )David Weissbrodt ,op,cit,p,68                          

حول التغيرات المناخية 1997حول حقوق الانسان ،مؤتمر كيوتو 1993،حول البيئة ،مؤتمر فيينا  1992( مؤتمر ريو 2
 . 2012مؤتمر دوربان حول اتفاق كيوتو  ،1998مؤتمر روما 

 Res\E\1996\31.   25\07\ 1996    توصية رقم ( المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ،2
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ساعد على تطور الجماعة  فقدان مركزيته . وهو ما إلىأدى تفكك القانون الدولي التقليدي    
الدولية نحو واقع جديد، قائم على مبادئ أساسية جديدة، منها التضامن بين هؤلاء الفاعلين رغم 

 مأمالزمام المبادرة دون توجيهات عن حكوماتهم، مما فتح الطريق  وأخذتهماختلاف جنسياتهم، 
الجديدة. أصبح الفاعلون من غير الدول يتمتعون بقوة سياسية  مشاركة الفرد والكيانات القانونية

واجتماعية فعلية، سمحت لهم بالمساهمة في تكوين قواعد القانون الدولي العرفي بالمساعدة  
 والملاحظة أحيانا .

 الفرع الثاني /التحول من مكافئ السيادات الى تكاملها 

يكل القانون الدولي العام وبنيت قواعده في ضوء حقوق الانسان والبيئة والتجارة تغير ه     
تقييد صلاحياتها  إلىالعالمية. مما قلص سيادات الدول التي تعتبر الفرد شانا داخليا،كما أدى 

 .( 1) الوطنية بضوابط صارمة وواجبة الاحترام 

 ˸. علاقة حقوق الانسان بالسيادة أولا

القانون الدولي لحقوق الانسان ،و منبع ذلك هو القيم  إطارحظي الفرد بمكانة مهمة في     
فيينا  إعلانورد  .رد قانونية دولية تمت بتوافق كبي المشتركة و المفضلة التي ظهرت ضمن قواع

غير قابلة للتجزئة ،لا تتجزأ قائمة على  أنهاو  عبارات تأكد عالمية حقوق الانسان ،1993سنة 
السيادة و عدم التدخل في  مسالة 1994 خلال مؤتمر فيينا الثاني سنة أثيرتالتضامن .

ن الشؤون الداخلية للدول كمبادئ دولية تحكم علاقات دولية ،لها علاقة بحقوق الانسان لا يمك
فصلها عن السياسة ،تضاءلت السيادة رغم تمسك الدول بما في مجال العلاقات الدولية ،مقابل 

 .( 2) تزايد دور الفاعلين غير الدول 

 

 
1 )Jordan P.Paust , Nonstate actor participation in international law and the pretense of          

exclusion VJLLVol51N°4.(2011).p.999 .                                                                      
Ph . Alston.Non - State Actors And Human Rights . Oxford University Press , 2005 , p .     (2 

74­75.                                                                                                                  
                    

http://p.paust/
tel:2011
tel:999
http://alston.non/
tel:2005
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تراجعت سيادات الدول مقابل تنامي دور الفاعلين غير الدول ومشاركتهم في منع واتخاذ    
الجنائي الدولي(. أصبحت  القرار المرتبط بالقانون الدولي لحقوق الانسان )البيئة، القضاء

الفعال والبارز عبر نشاط  تأثيرهمشاركة الفرد واضحة في تكوين وتنفيذ قواعد القانون وكذا 
لضمان احترام الكرامة  الأفرادجماعي )جماعات ومنظمات ضاغطة ومؤثرة(، كما جاء تحالف 

الإنسانية رغم اختلاف الرؤى والتطلعات لتلك القيم، أصبحت الشكاوى والمطالب الفردية تلقت 
ة إجرائية متميزة في مجال الانتباه وتمنح القرار قوة. قد مكنت منظمة الأمم المتحدة الفرد من قدر 

تتمثل في  (II)9بموجب توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم1946منذ  الإنسانحقوق 
 .(1) وسيلة الشكوى الفردية ليشارك بها في اتخاذ القرار 

 أوشارك الفرد في دورات عمل رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ليس ممثلا لدولة    
، الإنسانة، بل كشخص عاد. ومارس عملا تعبويا ضد انتهاكات حقوق منظمة حكومية دولي 

هيئات قضائية دولية، فيؤثر في مسار صنع القرار بطريقة غير  إلىشارك بمعلومات يقدمها 
 .(2) مباشرة 

 ˸ثانيا. تقييد سيادات الدول

انكمش دور الدول في ظل عولمة اقتصادية وثقافية وتفلك سياسي اجتماعي استهدف      
توسع العلاقات الدولية وانفلات عديد  أمامتجزئة وتعدد الفاعلين. تراجع دور الدولة التقليدي 

. فرضت ( 3) تعد الدول قادرة على مواجهتها بمفردها  أم أنظارالنشاطات من راقية الدولة ظهور 
حقوق الانسان على الدول احترامها وحمايتها ضد انتهاكات الجسمية المرتكبة أوقات  حماية
الحروب. اعتمد الفقه في تحديد سيادات الدول معيارا للالتزام وعدم الانتقاص من  أو السلم 
 .الحقوق 

 

 
 . 1946( سنة II)9( المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ،التوصية رقم  1

 من لائحة المحكمة الدولية .  103 في القاعدة  إليه( ،المشار Amicus Curiaeالمحكمة )( يعرف بصديق 2
3)                                                                                .  69 &64 . A,Tune , Op,cit.pp 
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مفهوم المجال 1945قدم معهد القانون الدولي المنعقد بلاهاي عام ˸معيار الالتزام الدولي .1
المحجوز للدول ،انه ممارسة الدولة للصلاحية عندما لا تكون مرتبطة بالقانون الدولي ،ويرتبط 

 .( 1) اتساع وضيق هذا المجال بالقانون الدولي ومدى القبول بتطوره 

للدول التذرع بقوانينها الوطنية  1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  27تقر المادة  لا   
 فيها. المعاهدات الدولية التي هي طرف  أحكاملعدم تنفيذ 

يتعين التميز بين ˸الانتقاص من حقوق الانسان الأساسية  أو.معيار عدم جواز المساس 2
وفئة ،الانتقاص منها  أولا يجوز المساس بها  فئة الحقوق التي، فأتين من حقوق الانسان

. تستمد قوتها من طبيعة الحقوق الآمرةالحقوق غير القابلة للانتقاص ،التي تعتبر من القواعد 
حيث تحظى بتوافق عام ،لأنها تستهدف حماية المصالح العامة المشتركة فلا تجوز ،ذاتها 

 مخالفتها.

 أوعامة التطبيق وسامية، لا يمكن استبعادها  الدول، فهيوتشكل قيدا على حرية تعاقد    
 .(2) بقاعدة مماثلة لها في المرتبة والطبيعة  إلاتعديلها 

حقوق أساسية، لكنها لا  أنهاالانتقاص منها رغم  أو بينما الحقوق غير القابلة للمساس بها    
ليست كذلك على المستوى تحظى باتفاق دولي عام، كعقوبة الإعدام المحظورة أوروبيا، لكنها 

 .(3) الطبيعة الظروف المحيطة بالحق ذاته  إلىالدولي، فقد يعود عدم المساس 

المساس، وليست شانا  أو للإنقاصوغير قابلة  أمرةقواعده  الإنسانصارت بعضا من حقوق    
ونظام الجماعة . وانتهاكها، مهما تكن طبيعته، هو اعتداء على القانون وتهديد لسلم (4) داخليا 

 الدولية، ومساس بحقوق الأمم المتمدينة في احترام القانون .

     
   Coten et Kelein ,«Ingérence reqction non armée »,R.B.D.I VOL.2,(1991),p,408.           (1 

  جافني،37"،مجلة تاشريعة و القانون ،العدد  الآمرةالدولي في ضوء القواعد الدولية  الأمن( محمد خليل موسى ،"سلطات مجلس 2
 . 24،ص2009

 . 35( نفس المرجع ،ص،3

 المصير . تقريرحق  الجماعية ،جريمة التعذيب ، الإبادة( جريمة 4
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 ˸ثالثا. حقوق الانسان مجال للتعاون الدولي 

مصادر قانونية واضحة  إلىتلتزم الدول باحترام حقوق الانسان وحرياته الأساسية استنادا    
والقانون اللين.  الآمرةأصناف جديدة من القواعد على غرار القواعد  إلىومتنوعة ،إضافة 

أهمية كبيرة ولها القوة ملزمة مطلقة ،لأنها تحمل قيما سامية في النظام  الآمرةاكتسبت القواعد 
قانوني الدولي بشكل عام وليس في قانون المعاهدات فحسب ،لا يمكن مخالفتها لأنها مقبولة ال

 .(1) من الجماعة الدولية كافة 

برز التعاون الدولي في مجال حقوق الانسان في قواعد القانون اللين )قرارات المنظمات    
قانونية حديثة  آلياتوضعت الدول  أينالانفرادية لقضاء محكمة العدل الدولية(،  الدولية، الآراء

والتجارة ونقل رؤوسه الأموال. قد اخذ  الإنسانلمواجهة تحديات جديدة تتعلق بالبيئة وحقوق 
 مكانة مهمة. الإنسانالبعد الإنساني ضمن القانون الدولي، احتلت حقوق 

بدور جماعات  الأجندةمن  39لالفص أقرت ˸حول حماية البيئة والتنمية 21 الأجندةرابعا. 
والمنضمات غير الحكومية كمشاركين في تكوين القانون الدولي لحماية البيئة ، إذا  الأفراد

 المناقشات والمفاوضات لمجالات جديدة محتملة . أثناءيلفتون الانتباه 

تسمح بتعزيز  ويؤدون دورا حيويا في وضع وتنفيذ البرامج عبر المشاركة الديمقراطية، التي   
 .(2) وترقية الاتصال والتعاون بينهما وبين المنظمات الدولية والوطنية والحكومات المحلية 

الفاعل من غير الدول مركز  (NAFTA)منحت اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية   
طرف ثالث مستقبل يشارك ويطور ويعدم القانون بشكل مباشر  الطرف الثالث المستفيد، فهو 

مشارك في استقرار وامن  –تابعة لدولة طرف  وشركةكمستثمر  –وغير مباشر، انه فاعل 
 ، رغم انه ليس معنيا مباشرة بقواعد وإجراءات تلك الاتفاقية.( 3) النظام العالمي 

 
 . 28ص محمد خليل موسى ،المرجع السابق ، (1

2 )                                                                                 A.K.Lindblom,op,cit.p.164. 

3) A.K. Lakhani .op,cit .pp.175­179.                                                                                               
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 الثالث/دعم بعض الفقه للفاعلين من غير الدولالفرع 

سايرت الدول المتغيرات التي مست هيكل القانون الدولي بشكل عميق وجوهري. قد تكونت    
، التي انشات للدول حقوقا وحملتها قواعد القانون الدولي التقليدي بالممارسة الاتفاقية والعرفية

ونية. وقد تنشا قواعد عن طريق المحاكم والفقه بطريقة القان  بالأهليةالتزامات، مما يجعلها تتمتع 
 غير مباشرة، باعتبارها مصدرين ماديين للقانون .

بعض الفقهاء انه يمكن للفاعلين من غير الدول فهم وتفسير مصادر القانون المتغيرة  رأى  
سياسي وقانوني وراء نظام قانوني،وليس  تأثيرضمن المجال الدولي.قد يكون لهؤلاء الفاعلين 

شكل المشاركة أساسا لتحديد مفهوم الفاعل  التأثيرالقانون الدولي.اخذ هذا  أشخاصبالضرورة 
لمسار اجتماعي جديد قوامه الفرد الفاعل المشارك ،انطلاقا  التأسيسبالتالي  دول،من غير ال

البعدين السياسي والاجتماعي في القانون الدولي،لان تطور القانون الدولي من  تأثيرمن 
فقهاء القانون الدولي أهمية كبيرة في تفعيل القانون  لآراء.وكانت ( 1)متطلبات الحياة الدولية

 ˸،ومن ابرز هؤلاء الإنسانق الدولي لحقو 

  أفراد المجتمع الدولي جماعة الدولية مؤلفة من  رأى˸(M.S. McDougall) ماك دوغال. 1
، يشاركون في تحقيق قيم مختلفة تتطور مع تطور طبيعيين تجمعهم أدوار متبادلة ومتساندة

 . الأفرادالمجتمع، والكرامة الإنسانية كقيمة، فهي عمل متبادل بين 

دون  أويشارك باختيار  لأنهاحتل الفرد مكانة أساسية ضمن المسار الاجتماعي العالمي    
. تطور مركز ( 2) الجماعة  أفرادويؤثر. ويمكن التفاعل في حماية مصالح  يتأثر، اختياره أحيانا

جانب المنظمات غير الحكومية  إلىالفر د الفاعل المشارك بشكل واضح وسريع دوليا ومحليا 
 .الأفراد والشركات وجماعات

 

 
 . 178الاستشاري( ،المرجع السابق ـالفقرة  الرأيمحكمة العدل الدولية ،قضية التعويضات )( 1

M.S.Mac Dogal,op,cit,p,96                                                         (2                     
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كان ضروريا إعادة التفكير في كيفية التعامل مع الفرد والكيانات القانونية الجديدة في ظل    
 النظام القانوني الدولي، الذي تربطه صلة بسلطة اتخاذ القرار في السياسة الخارجية .

اعتبر الفرد قادرا على المشاركة بوعي في ترقية ودعم ˸(Chen Lung –Chu) . شين لانغ شو2
التنفيذ. صار بذلك الفرد  أو ربالا يعا، له قدرة المشاركة المباشرة واتخاذ القرار ءوانتهاوتقدير 

الفرد في اتخاذ القرار   إسهامكان ملتقيا للحقوق والالتزامات، اقترح شين لانغ شو  أنفاعلا بعد 
دولة، صار مشاركا  أو اجتماعي كجزء من جماعة  المشارك النهائي في أي مسار لأنهالدولي 

 .(1) قواعد القانون الدولي العرفي  إنشاءشرعيا في 

شكلت قيم الديمقراطية والقانون في ظل العلاقات الدولية محور  ˸(JRawls).جون راولز3
للمجتمع العادل، حيث اعتمد  1971، فقد أسس في كتابه نظرية في العدالة سنةمؤلفات راولز

فيه على مكانة الحقوق في ظل المجتمعات الحرة وإقامة الديمقراطية التعددية والعدالة 
 تتألفالجماعة الدولية  إنوالشعوب والدول.  الأفرادالاجتماعية، مركزا على مشاركة ممثلي 

، لذلك تحتاج للتعاون الاجتماعي واحترام المساواة المعنوية بين رادالإفحسبه من شعوب وليس 
 .( 2) ، الذين هم وحدهم مصدر المطالب الأفراد

، وانه بالإمكان بناء مجتمع عالمي الإنساننادى هذا المفكر بالديمقراطية وعالمية حقوق    
ي وقبول التعايش في عالم الأساسية والعدالة ومراعاة التعدد الثقاف الإنسانقوامه احترام حقوق 

والجماعات  الأفراديحترم الحوار والنقاش لتحقيق الحرية، استناد لسياسة مدنية عالمية تمنع 
 .( 3) وسائل متماثلة 

 

 

 
McDougal , Myres S. Lass well , Harold D. and Chen , Lung - chu , " Human Rights and          (1 

 World  Public Order : A Framework for Policy - Oriented Inquiry " AJIL . Vol.63 . ( 1969 ) . pp 

 . 442-443 .                                                                                                                                          

JRawls Droit des gens Esprit. Paris , 1996. p . 71 .                                                                        (2 

   

 Tune A. Op.cit.p79 .                                                                                                                      (3 

tel:1969
tel:442-443
http://j.rawls/
http://esprit.paris/
tel:1996
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 الدول  المطلب الثاني/القبول بوجود فاعلين من غير

للمتغيرات الدولية، ساهمت عدة عوامل  اتسم القانون الدولي العرفي بطبيعة مرنة، واستجابته   
في تنفيذ وتطوير  تأثيرهمفي انفتاحه وقبوله بفاعلين من غير الدول )الفرع الأول(، الذين اتضح 

 القانون الدولي )الفرع الثاني(، وتجسد الانفتاح في عدة مظاهر )الفرع الثالث(.

 ˸انفتاح القانون الدولي العرفي/الأولالفرع 

، وتميز بطبيعة مرنة وبحرية القانون الدولي العرفيطور المجتمع الدولي طرق اعتماده لقواعد 
 عفوية تستجيب للواقع الدولي.

والتكوين، بدت  النشأةاتسم القانون الدولي العرفي بمرونة ˸. مرونة القانون الدولي العرفيأولا
تلك المرونة في عاملي الوقت وإرادة الدولة. يعد الوقت عاملا جوهريا في تكوين العرف، لكن 

محكمة العدل  أشارت، (1) يستبعد  أنمرتبة ثانوية دون  إلىزحزحت نسبيا  وأهميتهمكانته 
لدولية واقعة . كانت الممارسة ا(2) عملية تسريع تكوين قواعد العرف  إلىالدولية في عدة قضايا 

 .(3) ومتطورة، تتفق مع الاحتياجات الدولية 

لهذا التحول في دور إرادة الدولة في تكوين قواعد قانونية دولية عرفية  الأخريمكن المظهر    
بدل عنصر التكرار الذي كان المعيار  -كعنصر معنوي  -جديدة، حيث حل التوافق العام 

العام،  الإجماعفي التقليدي طابعه العفوي ليقترب من الأساس، بذلك فقد القانون الدولي العر 
الذي تجسد في إطار المنظمات الدولية، كمجال متاح لتنظيم علاقات مختلف قوى المجتمع 

 . ( 4) الدولي 

 
1) R Higgens , « Conseptual thinking about the individual in international law » , NYLSLR  

N°11.5(1978).p.18. 

 741، الفقرة  1969،  ) محكمة العدل الدولية ، قضية الجرف القاري في بحر الشمال ، ) الدانمرك وهولندا ضد بريطانيا(   2
 . . 58 - 55، الفقرات  1972،   ) ي موضوع المصائد ، ) بريطانيا ضد اسلاندا  قضية الاختصاص 

 . . 140 - 139، ص   1992ة ، صطفى سلامة حسين ، تطور القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ، القاهر م  (3

4                                                                                                                       )P. Weil.op.cit.p178 . 

tel:1969
tel:741
tel:1972
tel:55%20-%2058%20.%203
tel:1992
tel:139%20-%20140
http://weil.op.cit/
tel:178%20.%205
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شكلت جسما متماسكا من التفسير،  لأنهاتقارير المقررين الخاصين في الاعتبار،  أخذت 
 صياغة العرف . إلىتقود  أنحظيت بتوافق الدول المعنية ومنظمة الأمم المتحدة، ويمكنها 

يعد تكرار موافقة الدول على تصرفات قانونية معنية بمثابة عرف قانوني دولي في إطار  
ي جسدت تلك الممارسة . اعتمد التوافق العام كمظهر في مجالات حقوق المنظمات الدولية الت 

والبيئة، واتخذ صورة الاتفاق الضمني أحيانا، الذي لا يلغي إرادة الدول ولا يهدد  الإنسان
 مصالحها، بل يحاول التوفيق بينه مقتضيات استقلال الدولة والتعاون الدولي.

، وساهمت ( 1) (Coutume Sauvage) المتوحش عرف هذا النوع من قواعد القانون بالعرف
الأداة في تقدير  أو . لاينبغي التركيز على الإطار الشكلي للمصدر ( 2) في تطويره عدة عوامل

 إعدادهايكون الاتهام منصبا على ظروف  أنالقيمة القانونية لقواعد العرف المتوحش، بل 
 .(3) وبمضمونها ومدى ارتباط الدول بها

كيانات قانونية غير  إلىالدول فقط، بل امتدت  بأيديقواعد القانون  إنشاء إليةلم تعد  
تتمتع بسلطات خاصة تؤهلها لوضع أنظمة سلوكها على المستوى الدولي. وقد  دولية)اقتصادية(

ددة الجنسيات وتقبل التحكيم التزمت الدول بتلك الأنظمة، فصارت تتفاوض مع الشركات متع
قواعد القانون كما هو الشأن في منظمة التجارة  إنتاجالتجاري معها، قلم تعد الدولة تحتكر 

 العالمية.

توسع النشاط الإنساني الاقتصادي )خدمات، استثمار، نقل رؤوس الأموال والعمال(، ليشمل 
القطاع المالي  إلىكما انتقل التوسع  فاعلين من غير الدول في إطار المنظمة العالمية للتجارة.

(، وكميا )تعدد المؤسسات المالية، نمو للأوطاننوعيا )معاملات عابرة  والمصرفي الذي تغير
 سوق المال(، وتنظيمه بموجب اتفاقات دولية لتسهيل نشاط المتعاملين.

 
1 )R-J.Dupuy,« Coutume sage et coutume sauvage »,La communauté internationale. Mélanges  

offerts à Charles Rousseau, Paris,Pedone, 1974,p.74                                                   

نية والاجتماعية كالتطور السريع الذي شهده  الظروف السياسية، كرغبة الدول في تطوير النظام القانوني الدولي، والقانو  منها( 2
 المجتمع الدولي،حتى الفنية مثل اتخاذ القرارات الدولية بأغلبية كبيرة وذات تمثيل نوعي مقابل غياب معارضة قوية . 

 . 101 -100صص السابق، حسين،المرجع لامةس (  مصطفى3
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قطاع سوق العمل المرتبط بمؤسسات اقتصادية وتجارية متعددة الجنسيات،  إلىكما امتد 
 .(1) تستهدف الانتشار في الأسواق الدولية 

 المرن  أو ظهرت القانون الين ˸ثانيا.الفرد فاعل مشارك في تغيير وتفسير القانون الدولي

(Soft Law)  تسارع عملية التقنين الدولي، نظرا لتوسع النشاط  لمواجهة 1970منذ مطلع
القانون،تحديد قيمة قرارات المنظمات الدولية  إعداد آلياتالسياسي و القانوني،مما اثر على 

حات ي والطابع المرن للقانون العرفي.يبرز هذا القانون من خلال تعددية الوسائل والتصر 
ت الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة توصيات وتوجها وإرشادوقواعد سلوك  والإعلانات

ومختلف أجهزتها وكالاتها و المؤسسات والمنظمات غير الحكومية.يتسم القانون اللين بقواعده 
 .(2) تفتقر للالتزام ولا تقترن بالجزاء القانوني أنهامحددة،كما  فهي غير المبهمة،

 إلىمؤثرة وفاعلة، قد تصل  الإنسانأصبحت المقاومة المدنية السلمية ضد انتهاكات حقوق    
المهاتما ، فكانت لها نتائج كبيرة وفعالة، مثل حركة الإنسانحد عصيان القانون لحماية حقوق 

ضد الاستعمار البريطاني للهند والحركة المناهضة لسياسة الميز العنصري في الولايات  يغاند
في جنوب  أو ، (Marten Luther King)بزعامة القس مارتن لوثر كينغ  الأمريكيةحدة المت 

 .  منديلابزعامة نيلسون  إفريقيا

توسع القانون الدولي نحو مجالات جديدة ذات صلة بالفرد، كما تعددت مساهمة جماعات     
في تكوين مسار القانون الدولي، فقد سمحت المنظمة العالمية للتجارة للجماعات الخاصة   الأفراد

 .( 1) مختلف هيئات المنظمة  أمام، عبر وسيلة صديق المحكمة وأراءبطلب معلومات 

 بمشاركة الفاعلين من غير الدول ضمن نشاطات البنك المتصلة يةالآلقد سمحت هذه  

 
1) Robin F.Hansen , The international legal personality of the multinational enterprise and the 

govenanc  ga problem , Thesis of the degree of master McGill University , 2009 pp.34-35∙      

 C.Thibierge , « Le droit souple , réflixion sur les textures du droit > .R.T.D.C.2003 , p.610 .(2 
( والتوصية رقم   1993)  10-93التوصية رقم : . 1،الفقرة  19/08/1994( البنك الدولي لائحة التفتيش ،لائحة التفتيش،3

93-6   (1993 . )  

 .(1) بمجالات حقوق الانسان وحماية البيئة 
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 ˸الفرع الثاني /عوامل انفتاح القانون الدولي العرفي

ساهمت عدة عوامل في انفتاح القانون الدولي العرفي على فاعلين من غير الدول،    
كالمنظمات غير الحكومية، الجماعات الدينية والاجتماعية، الأفراد والشركات متعددة 
الجنسيات(، الذين اندمجوا بشكل سلس في النظام الشامل والابتعاد عن المجالات التقليدية 

من، ميزان القوي والدفاع(. فقد ظهرت مجالات جديدة ذات صلة مباشرة المحجوزة للدول )الأ
بحياة الفرد )النزاعات الدينية والعرقية والثقافية، تدهور البيئة، وانتشار الأمراض والأوبئة والأمن 
والتنمية(. كما ساعدت عوامل أخرى هؤلاء الفاعلين على أداء دور مؤثر في مختلف القضايا 

 والعالمية والإعلام والرأي العام. لعولمة وحقوق الإنسانالشاملة، منها ا

: يوجد اختلاف حول مفهوم العولمة، رغم تشابه أولا. العولمة وحقوق الإنسان والسيادة
مظاهرها، التي تبدو التكامل الاقتصادي والانفتاح التجاري وحرية نقل رؤوس الأموال 

 .( 2) والأشخاص وحرية الاتصال بين الشعوب 

صارت العولمة فضاء للاتصال العالمي بين الدول والمجتمعات، وبين ما هو وطني ودولي،    
انتشر المد الديمقراطي والليبرالي كنموذج سياسي للحكم، الذي سمح بمشاركة الأفراد والجماعات 

 إلى على المستوى الدولي. بذلك خرجت المشاركة السياسية  من السلطان الداخلي اللجوء 
 عن السيادة تدويل حقوق الإنسان، والتي تستوجب تخلي الدولة استناد إلىالدولي، النطاق 

المقيدة  المسئولةالسيادة  حلت محلها المطلقة وبدأ الحديث عن السيادة النسبية، التي سرعان ما
 .( 3) بالالتزامات الدولية 

 
A­K Lindblom , Non - Governmental organisations in international law.Cambridge Cambridg (1 

University Press,2005.pp.241-245 .                                                                                                   

                                   

2)         C.Çasak . The role of non - governmental organizations ( NGO's ) in the norm creation 
process  in the field of human rights,TJIR..Vol 3. Nº.1.Spring 2004 pp.19-20 .                     

مشق للعلوم الاقتصادية والقانونية،  ( ماجد عمران،"سيادة الدولة في ظل الحماية الدولية لحقوق الإنسان"، مجلة جامعة د3
 .   474ص   ، العدد الأول، 27المجلد 
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في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،حيث فرض مبدأ  للسيادةتجسد التراجع النسبي    
تبين لها  التكامل على الدول  الالتزام بحماية حقوق الإنسان، وإلا تتدخل الجماعة الدولية  متى

 .(1) عدم رغبة الدولة في المتابعة أو المتابعة القضائية قدرة أو عدم 

 لكوسموبوليتانية )العالمية(:اثانيا.

خلق مناخ ديمقراطي عالمي يراعي حقوق الإنسان، ينطلق من مفهوم  –كفكرة  -تستهدف    
 إنساني قائم  على مجتمع مدني للأمم، والحد من سيادات الدول وحماية الحقوق، نظر

 غير سوف الألماني إيمانويل كانط للإنسان كغاية في ذاته وليس كوسيلة، فهو يملك قيمةالفيل
. فقد أسس كانط لعلاقة بين الحرية ( 2) وفريدا  مشروطة تجعله إنسانا متمتعا بحقوقه كريما

 والسيادة الشعبية ابتغاء الوصول إلى قانون عادل .

ى ثلاثة أنواع من القواعد،هي:القانون المدني في انطلق كانط من فكرة السلم الدائم القائمة عل   
لعلاقات الدول التي في حالة الطبيعة، إنه قانون أشخاص  كل دولة،قانون الشعوب المنظم

 .( 3) معنوية، ثم القانون العالمي القائم على فكرة الاتصال والاجتماع الإنساني 

اعتبر كانط الأفراد والدول في علاقاتهم الخارجية وتأثيرهم المتبادل بمثابة مواطني دولة    
إليه  عالمية إنسانية،فيعامل الفرد معاملة قانونية، مهما يكن تواجده خارج دولته،إذ يتعين النظر

 .(4) عدو  كإنسان وليس كأجنبي أو

 

 

 
 1/17،المادة للمحكمة الجنائية الدولية  الأساسي( النظام  1

( فواز صالح،"مبدأ الكرامة الإنسانية في مجال الأخلاقيات الحيوية )دراسة قانونية مقارنة("،مجلة جامعة دمشق للعلوم  2
 . 251ص   ، 2011الأول،  د ،العد 27ية و القانونية، المجلد  لاقتصاد

N.Bobio . L'Etat et la Démocratie internationale , édi.Complexe Paris 2001.p. 136 .              (3                       
 )M.Belissa et F. Guathier op.cit.p.601 .                                                                   
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اعتبرت الديمقراطية التشاركية إحدى ثمار العالمية، وسمحت للفرد بالمشاركة والتمثيل الحقيقي  
في اتخاذ القرار وتكوين قواعد القانون الدولي العرفي، ويضمن قدرتهم على  تنفيذ ودعم 

 .( 1) القانون 

فنان الإعلامي وال المفكر مكثت وسائل الإعلام الفرد ثالثا. دور وسائل الإعلام والرأي العام:
العام الوطني والدولي لتكريس بعض الحقوق والحريات  الرأيمن المشاركة المتميزة، والتأثير في 

 الأساسية للإنسان.

التوافق العام وقد يتبعه قبول  الرأي العام العالمي في اتخاذ القرار بالإجماع أو  تأثير يظهر   
تي تعبر عن الرأي العام العالمي . اعتبرت عام ، من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة ال

محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري المتعلق بمشروعية استخدام الأسلحة الذرية  سنة 
، انه بإمكان قرارات الجمعية العامة تشكيل قواعد ذات قيمة وإن كانت غير ملزمة فهي 1996

إلى محتواها وشروطا  ا يتعين النظرتؤسس لقواعد جديدة بشكل مباشر أو الشعور الملزم، لذ
 .(2)تخاذها وكيفية تبنيها دوليا ا

 ˸الفرع الثالث /مظاهر انفتاح القانون الدولي العرفي

انعكست العلاقة الوطيدة بين النظريات السياسية والقانون الدولي على وضع الفرد والشركات     
الحكومية، التي أصبح دورها فاعلا ومؤثرا بسبب قدرتها على اكتساب الحقوق  والمنظمات غير

وتحمل الالتزامات . تبقى هيمنة الدولة كفاعل رئيس وكشخص دولي أول في مسار القانون 
رغم تزايد التأثير النوعي والكمي لفاعلين غير الدول في تكوين وتنفيذ قواعد القانون  الدولي،

الانفرادية  والآراءالاستشارية لمحكمة العدل الدولية  الآراءمن خلال بعض  الدولي. يبدو التأثير
 لقضاتها، والوضع القانوني للفاتيكان ونظام مالطا واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 

 
      . 4،  27/1حول التنمية و البيئة المرجع السابق، الفقرة     21الأمم المتحدة، أجندة    (1
،الفقرة  1996( محكمة العدل الدولية، الرأي الاستشاري المتعلق بحظر استعمال أو التهديد باستعمال الأسلحة النووية،سنة 2

70  . 



 مكانة الفرد في نظام القانون الدولي               الفصل الأول                                     
 

28 
 

التعويضات عن الأضرار الحاصلة أثناء أولا. الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول 
حافظت المحكمة على الوضع الموروث عن معاهدة وستفاليا :1949الخدمة في الأمم المتحدة 

ل أشارت المحكمة الإمكانية وجود ، التي تعتبر الدول أشخاصه الرئيسة فقط، بالمقاب 1648سنة 
لى مصاف الشخص الدولي )الدولة(. قانونية لها حقوق والتزامات دولية، لكنها لا ترقى إ كيانات

جاء في الرأي الاستشاري أنه " لا يشترط في أشخاص القانون في نظام قضائي أن يكونوا 
متشابهين في الطبيعة أو مدى حقوقهم، فطبيعتهم تعتمد على حاجات المجتمع، كان وما يزال 

لزيادة المستمرة في تطور القانون الدولي متأثرا عبر العصور بمتطلبات الحياة الدولية وا
النشاطات الجماعية للدول، التي كثيرا ما تبلورت بكل أعمال قامت بها كيانات أخرى غير 

 .(1) الدول " 

اعتبر الرأي الاستشاري المتعلق بقضية التعويضات تطورا كبيرا وجوهريا في بلورة فكرة    
الشخصية القانونية الدولية،وتراجعا نسبيا للنظرية التقليدية للشخصية الدولية، فقد ارسی مقاربة 

 جديدة لمفهوم الشخصية الدولية استنادا للحقوق والالتزامات ، فكان من نتائجه:

 فكرة الدولة عن فكرة الشخصية الدولية، قد توجد لغير الدول شخصية.تمييز  -

دولية على مستويات متباينة ومراكز متفاوتة في بناء  وأشخاصقيام وحدات  بمبدأالتسليم  -
 المجتمع الدولي.

التحول عن الشكل السياسي والمظهر الخارجي للشخصية الدولية في معيارها، إلى مضمونها  -
واها الداخلية الدالة على وحدتها الحقيقية وحركتها في تفاعلها مع الوحدات الدولية الاجتماعي وق

 .(2) الأخرى 

 

 

 
 .   173( محكمة العدل الدولية، الرأي الاستشاري الخاص بالتعويضات،المرجع السابق،الفقرة 1

 . 728ص ،170القاهرة ،( محمد كامل ياقوت ،الشخصية الدولية  في القانون الدولي ،رسالة دكتراء ،جامعة 2
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لكن يلاحظ وجود غموض يشوب علاقة القانون الدولي العرفي بالشخصية القانونية، والذي    
جعل النقاش المتعلق بهذه الشخصية يكون بعيدا عن تطور مسار القانون العرفي، ولم تحدد 

ذين يقبلون قواعد من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، الفاعلين المنشئين أو ال 38المادة 
 العرف .

فتح ذلك مجالا واسعا للتأويل الفقهي،وكان لكل رأي وجاهته: حيث انطلق البعض من کون    
لها شخصية وأهلية  كياناتون، بينما رأى البعض الآخر وجود الدولة وحدها هي منشئة القان 

تكوين قواعد القانون دون الرجوع للدولة،وآخرون رأوا بان الشخصية الدولية غير محدودة 
والنتيجة هي المشاركة في تكوين القانون، غير أن الرأي الأخير اعتبر هذه المشاركة دليلا على 

 . ((Indicum of personalityالشخصية 

تتمثل  محكمة العدل الدولية في تكريس التوجه الجديد: ثانيا. دور الآراء الانفرادية لقضاة
 الآراءوظيفة محكمة العدل الدولية في تطبيق قواعد القانون الدولي، لكن ذلك لا ينفي مساهمة 

الانفرادية لقضاة محكمة العدل الدولية في تكوين قواعد القانون العرفي وتنويعها من خلال 
قانونية واكبت مختلف التطورات الدولية. توجد العديد  رؤى عملية التفسير ،وساعدت في تكوين 

من القضايا، التي تركت أثرها في بروز قواعد قانونية دولية، كالالتزامات في مواجهة الكافة أو 
. استند القضاة في آرائهم إلى ( 1) اعتبار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كقانون عرفي 

القانون الدولي العام، الذين يقدمون توصيات ومقترحات  معطيات وتحليلات قانونية لكبار فقهاء
 .( 2) ذات مستوى عال 

، ب من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، أنه يمكن 38/1يفهم من مضمون المادة   
 ظهور فاعلين وكيانات قانونية من غير الدول، نتيجة عوامل ذات صلة بحقوق الإنسان .

 

 

 
 . 1996النووية سنة  الأسلحة ،قضية حضر استخدام 1966،قضية ناميبيا سنة  1970( قضية برشلونة تراكشن سنة  1

 . 57د، ، 38/1لمحكمة العدل الدولية ،المادتان  الأساسي( النظام  2



 مكانة الفرد في نظام القانون الدولي               الفصل الأول                                     
 

30 
 

وورد في أحد تعليقات لجنة حقوق الإنسان " ... أن الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان تنسحب 
وهو ما يميزها عن غيرها من المعاهدات الدولية )...(، حيث ألت الحماية  س للدولللأفراد ولي 

 الممنوحة للحقوق للإقليم ومنه للسكان " .

كان بابا الفاتيكان رئيسا دينيا لكافة المسيحيين الكاثوليك،  ثالثا. المركز القانوني للفاتيكان:
بعد استيلاء الجيوش  1870سنة  وملكا لروما حسب أحكام القانون الدولي التقليدي حتى

الدولة البابوية، انتهت السيادة الإقليمية للبابا وزالت شخصيته  وإقليمالإيطالية على مدينة روما 
، استمدت 1871القانونية الدولية. حددت حكومة ايطاليا رسميا المركز الديني البابا عام 

 .( 1) الامتيازات من القانون الايطالي وليس القانون الدولي 

يشارك الفاتيكان ويؤثر في تكوين مسار القانون الدولي في مختلف المجالات ذات الصلة    
بشؤون الفرد،ويحظي بوضع المراقب الدائم أمام منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات 

 1969الدولية . كما ساهم في إعداد الكثير من الاتفاقات، كاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 
،واتفاقات ذات صلة بحقوق الإنسان كاتفاقية تسليم 1982تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وا

 .(2) المجرمين وكانت له مشاركات معتبرة في عدة مؤتمرات دولية 

أقرت الدول بوجود قانوني خاص لبعض  :( Ordre of Malta)رابعا. منظمة فرسان مالطا
 ، كما هو الشأن لهذا التنظيم.وبدا كجماعة(Sui Generis)المنظمات الدولية والكيانات القانونية

م، تولى رعاية " حجاج بيت  1099دينية، قامت بتأسيس دير ومستشفى في مالطا عام 
وتنظيمه، حيث أكد البابا تلك  المقدس " خلال الحروب الصليبية، تمتع الدير باستقلالية تسييره

، لكنه انتهى (Ordre)وصف التنظيم  1530منحه الإمبراطور شارل الخامس سنة  الاستقلالية.
 .(3) أين خضعت في تسييرها لروما  ،1834بعد غزو نابليون لجزيرة مالطا سنة 

 
 

 . 90،ص  1،ط .   1978العربية،القاهرة، حامد سلطان و آخرون ،القانون الدولي العام،دار النهضة  ( 1

 .،مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية المنعقد بكوبنهاغن 1993( مؤتمر الأمم المتحدة حول السكان المنعقد بالقاهرة 2

A - K.Lind blom op.cit , pp.64­66 .                                                                                         (3 
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دولة  64دولة بتنظيم فرسان مالطا ككيان خاص واعتبرته شخصا دوليا،وأقرت له  96اعترفت  
فاقات بالسيادة . احتفظ الدير باستقلاليته وسيادته،وحق التفاوض المباشر مع الدول وإبرام ات 

 والمعاهدات.

أقر القضاء الإيطالي بالنظام الخاص للدير وبضمان حصانته القضائية في مواجهة الدولة    
 .(1) ، اعتبر العاملين به موظفين دوليين 1938عام  23الإيطالية استنادا للقانون رقم 

قرت عدة تمتع تنظيم فرسان مالطا بوضع مراقب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، أ    
دول للتنظيم بالسيادة الكاملة والمساواة مع أعضاء الجماعة الدولية . كان للتنظيم تمثيل رسمي 
 في عدة دول ووكالات دولية مندوبين )مكاتب الأمم المتحدة في جنيف وفيينا واللجنة

لك الأوروبية(، قد أقر له بدور خاص في مجال العلاقات الدولية الإنسانية، كما أشارت إلى ذ
 .1949واتفاقات جنيف 1929الوثيقة النهائية للمؤتمر الدبلوماسي بجنيف 

تبقى الشخصية القانونية الدولية للتنظيم محدودة واقعيا والدليل إضفاء وصف التنظيم عليه،     
لكن ذلك لم يمنعه من المساهمة في تطوير قواعد القانون الدولي الإنساني،وبموافقة وقبول 

 الدول التي أقرت له بهذا الوضع.

انية مستقلة استنادا للقانون المدني أنشئت كمنظمة إنس خامسا. اللجنة الدولية للصليب الأحمر:
. حظيت اللجنة بوضع خاص في ضوء القانون ( 2) السويسري، تتمتع بشخصية قانونية مستقلة 

الدولي الإنساني، ساهمت ولا زالت تساهم في تكوين قواعد القانون الدولي )اتفاقات جنيف 
رات مع دولة سويسرا (. أجرت مشاو 1977والبروتوكولين الإضافيين عام  1949الأربع عام 

والدول والمنظمات غير الحكومية وشاركت في إعداد مشروع المحكمة الجنائية الدولية 
بيوغسلافيا، بسبب الطبيعة المختلطة للنزاع بين دولي وداخلي، ومشروع اتفاقية استعمال 

 . 1997وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للبشر 

 
 . 1974/   06/  06فرسان الإيطاليين لتنظيم مالطا ضد بكولي،  ( محكمة النقض الإيطالية، جمعية ال1

  A / RES /48/957Add.1(22/07/1991/ 48/   975(   1994/06/22لعامة للأمم المتحدة،وثيقة رقم:) ( الجمعية ا2
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تمتعت اللجنة بوضع قانوني مستقل مع السلطات الحكومية والمؤسسات الوطنية والدولية     
التي تكون مساعدتها عملية،وتعاملت اللجنة مع كافة أطراف النزاع وفق المادة الثالثة المشتركة 

 .1949لسنة  من اتفاقات جنيف الأربع

ستنادا لوضعها القانوني الخاص في إطار تتمتع اللجنة بمقومات الشخصية القانونية الدولية ا   
القانون الدولي الإنساني، ليست منظمة غير حكومية عادية. يتمتع أعضاء اللجنة باستقلالية 
عملهم وتعامل وفق اتفاقات جنيف، كما أقر لها مجلس الإتحاد السويسري بالشخصية والأهلية 

 ا للحصانة.القانونية داخل سويسرا، كما يخضع أرشيف اللجنة ووثائقه

 الأحمرأقرت محكمة يوغسلافيا للجنة الدولية للصليب    

العرفي، تحظى بالحياد والنزاهة  بوضع خاص، يتفق مع اتفاقات جنيف والقانون الدولي 
دولة على تلك الاتفاقات قبولا قانونيا  188. اعتبر تصديق ( 1) والاستقلالية في العمل في سرية 
لك ما تضمنته لائحة المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سنة بهذا المركز، خير دليل على ذ

1998 . 

صارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي شخصية قانونية محدودة نسبيا على المستوى    
ولها دور فاعل ومساهم في إنشاء وتنفيذ قواعد القانون الدولي  دولي، الدولي،وتحظى باحترام

 (2 ). 

 المطلب الثالث /الإقرار الدولي بالأهلية الإجرائية للفرد

اكتسب الفرد في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان أهلية إجرائية للدفاع عن حقوقه )الفرع    
الأول(، مما سمح بتطور وسيلة الشكوى )الفرع الثاني(،وقد وسع ذلك من الأهلية الإجرائية للفرد 

 )الفرع الثالث(.

 

 
   160  -152،ص  293اللجنة،عند  بمجلة . منشور6ة ،الماد  03/19/ 1993اتفاق بين اللجنة ومجلس الاتحاد السويسري  (1

 73/4( المحكمة الجنائية الدولية،لائحة الأدلة والإجراءات،القاعدة   2
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 ˸الفرع الأول / حقوق الدفاع التزامات في مواجهة الكافة

توسعت الحماية الدولية للفرد بعد الحرب العامية الثانية، فقد أدركت الدول وجود قيم قانونية     
 -واجبة الحماية، من بينها حماية الفرد من الانتهاكات التي يتعرض لها. شكلت حقوق الدفاع 

قا أساسية ركيزة أساسية في بناء القضاء الجنائي وطنيا ودوليا، باعتبارها حقو  -كقيمة قانونية 
 غير قابلة للانتقاص.

 Erga)أقرت محكمة العدل الدولية أن حق تقرير المصير من فئة الحقوق في مواجهة الكافة    

Rights Ornaries) ( 1) ، هي من مبادئ القانون الدولي المعاصر. 

جعلت بعض حقوق الإنسان الإجرائية الفرد فاعلا، حيث تتمتع بعض تلك الحقوق بخاصية    
تفرض على كل دولة  ( Cingulum)تزامات في مواجهة كافة الدول، لأنها حقوق متفردة الال

. صارت ( 2) الالتزام باحترامها، كونها تهم الجماعة الدولية ككل ولا يمكن حرمان الفرد منها 
حقوق الدفاع والحق في الشكوى الفردية جزءا من النظام القانوني الدولي، ووسعت مجال 

 يا.مشاركة الفرد دول

تحمي الحياة والسلامة الجسدية للإنسان، وتضمن حياد واستقلالية القضاء  .المحاكمة العادلة:1
عن أي ضغط خارجي، تكون الإجراءات منصوص عليها في القانون قبل إجراءات المحاكمة، 

 في تشكيلة المحكمة أو تطبيق العقوبة .

حين النطق بحكم الإدانة أو البراءة  براءة المتهم مفترضة منذ توقيفه إلى .قرينة البراءة:2
تقتضي مصلحة المجتمع تحقيق العدالة إحاطة الإجراءات الماسة بحرية المتهم بضمانات تقيه 
التعسف، يقع على جهة الإدعاء عبء إثبات التهمة وليس على المتهم إثبات براءته ويفسر 

 الشك لصالح المتهم .

 

 
. محكمة العدل الدولية،قضية تيمور 102،الفقرة  1995الدولية،قضية تيمور الشرقية،الرأي الاستشاري، ( محكمة العدل 1

 .  215و   208 - 205،   172،  28،الفقرات :  Weeramantryالشرقية،الرأي الانفرادي للقاضي 

 .  172( محكمة العدل الدولية،قضية تيمور الشرقية،المرجع السابق،الفقرة 2
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يجب محاكمة المتهم بسرعة دون تسرع أو استعجال، حتى لا  والعلنية: السريعة. المحاكمة 3
يهدر حقوق الفرد ويمنح وقتا كافي لتحضير دفاعه. تضمن الحد من المساس بالحرية 
الشخصية )الحبس الاحتياطي أو المؤقت(، تساعد على حفظ الأدلة من الضياع أو ضعف 

ات المحاكمة والعلم بها دون تمييز، تحقق مصلحة ذاكرة الشهود. تمكن الجمهور حضور إجراء
المتهم، تبعث الثقة والاطمئنان لدى المتهم والجمهور، تحث القاضي على توخي العدالة بما 

 .( 1) يحقق الردع العام 

تساوي الأسلحة بين المتهم والإدعاء ويؤسس  مبدأيجسد القضاء  .المحاكمة الحضورية:4
أحكامه على ما يجري خلال المناقشات وفحص الأدلة أثناء جلسات المحاكمة.ويزيد حضور 

 .(2) المتهم المحاكمة مصداقية لأنه يحقق العدالة ويكرس الحقيقة 

اجعة أقرته مختلف الأنظمة القانونية كضمانة مهمة وأساسية تسمح بمر  . الحق في الطعن:5
الحكم الصادر أمام جهة قضائية أعلى درجة، بهدف إلغائه أو تعديله. يعالج الطعن الأخطاء 
الموضوعية والقانونية في أحكام القضاء،ويرفع أي اعتداء يكون قد وقع على حقوق الشخص 

 .( 3) ما يؤثر على الحكم أو المحاكمة ب 

هذا الحق ضمانة للمتهم ضد  يشكل عدم جواز محاكمة الشخص على الفعل الواحد مرتين:.6
والدولي(، يرفض العقاب على الفعل ذاته أكثر من  ازدواجية الاختصاص القضائي )الوطني

مرة، مما يحصن أحكام القضاء، لا يمنع الشخص المعني من المطالبة بإعادة فتح ملف 
 .(4) القضية لأسباب واقعية أو قانونية 

 

 
 .  111،ص 2005فة للنشر والتوزيع،عمان،المتهم فيم حاكمة عادلة ) دراسة مقارنة ( ،دار الثقا، حق ألحديثيعمر فخري ( 1
 .  113  -112  ص ،المرجع السابق،صألحديثي(  عمر فخري 2

. أيضا النظام  1091،ص  1998( محمود نجيب حسني،شرح قانون الإجراءات الجنائية،دار النهضة العربية،القاهرة، 3
 122للمحكمة الجنائية الدولية،المادة  الأساسي 

 .   735-734 ص أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات،مرجع سابق،ص ( 4
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شكلت حماية الشهود هاجسا خاصا الجنائية الدولية: المحاكمات.حماية الشهود أثناء 7
للقضاء الجنائي الدولي لأنها تتعلق بأشخاص موظفين في مختلف أجهزة الدولة. تستوجب 
حماية الشهود قواعد وإجراءات معقدة وصارمة، إصدار قواعد موضوعية تردع كل من يهتد 

عن أداء  متناعالاالشهود بالتخويف. الإكراه، الترويع، الترغيب. أو حملهم على الاختفاء أو 
 ة بالهاتف أو التسجيل الصوتي،دث شكلية تشمل إخفاء الهوية. المحا الشهادة. اتخاذ إجراءات 

 ونتج عن هذه الإجراءات عدة آثار منها :

 ضمان كرامة الشاهد )الحق في المعاملة الكريمة، الحق في تقاضي مصاريف ونفقات متعلقة -
حماية شرفه واعتباره، الحق في الحماية من التأثير بالتحقيق، الحق في تعلم الردة الحق في 

 الإعلان(. أو بالنشر 

يعد تعاون الدول عاملا أساسيا لإنجاح مهمة القضاء في حماية الأدلة، إذ تلتزم الدول  -
الأطراف بالاستجابة لطلبات القضاء الجنائي الدولي المتعلقة بتقديم المساعدة اللازمة لحماية 

 )ي( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. -93/1مادةل ل قاالضحايا والشهود وف

أحيط الشاهد برعاية وحماية دولية كبيرتين نظرا لدوره الفاعل والمؤثر، تولت أجهزة دولية    
الحماية المستمرة التي تضمن مشاركته بكل راحة واطمئنان، بما يخدم مصلحة القضاء ويكرس 

 .( 1) الحقيقة وينصف الضحايا 

يعتبر المبدأ وسيلة وقائية في حال عدم فعالية الأنظمة القضائية الوطنية وعدم  التكامل: مبدأ.8
قدرتها على ردع الجرائم الدولية الخطيرة، استهدف تحقيق العدالة الجنائية وفق مقتضيات 

 .(2) النزاهة والاستقلال ، ويضع حدا للإفلات من العقاب، ومنع وقوع الجرائم مستقبلا 

 

 
 . 376  -374(  أحمد يوسف محمد السويلة،المرجع السابق،ص 1

 .45-30،الفقرات 2،الجزء 2،المجلد 1990( حولية لجنة القانون الدولي ،تقرير اللجنة التقريرية ،2
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حلول المحكمة الجنائية الدولية محل القضاء الوطني  1998لم تستهدف معاهدة روما لسنة    
أو وضع تسلسل هرمي بين اختصاصهما، بل كان هدفها منع الإفلات من العقاب ومنح 

. (1) المحكمة فرصة المتابعة في حال إخفاق الدولة لعدم الرغبة أو عدم القدرة على الملاحقة 
امل مبدأ التسليم أو التجريم، وتلتزم الدولة بملاحقة أو تسليم المشتبه فيه القضاء يخدم مبدأ التك

 الجنائي الدولي کي يمارس صلاحيته. 

 الفرع الثاني/ تطور متزايد لنظام المطالبات والشكاوى 

 متزايدا، على المستويين الدولي والإقليمي. شهد نظام المطالبات الغربية والجماعية تطورا 

منحت بعض الاتفاقات الدولية بما في ذلك عهد عصبة الأمم الفرد  لمستوى الدولي:أولا. ا
محاكم مختلطة بين الدول أو أجهزة عصبة الأمم. كانت البداية من اتفاقية  أمامإمكانية اللجوء 

، التي أقرت للمدنيين ضحايا النزاعات الدولية حق 18/10/1907لاهاي الرابعة للسلام في 
.وفتحت اتفاقيات فرساي للسلام سنة ( 2) عويض عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم المطالبة بالت 

باب المطالية الغربية والجماعية لمواطني الدول المتحالفة برفع دعاوى  297في المادة  1919
المحاكم بين  أحكاممواطنيها. تفاوتت  أو ألمانيامختلطة ضد دولة  قضائية أمام محاكم تحكيم

 ضد الدول . للأقلياتالمطالبة  للآياتفض بعضها، لكنها كرست حقوق قبول دعاوى ور 

أقر عهد عصبة الأمم في إطار نظام الانتداب، حق الأفراد والجماعات في تقديم شكاوى    
باسم شعوبهم الواقعة تحت هذا النظام إلى الأمين العام للعصبة وفق شروط محددة، وشكلت 

 .( 3) أجهزة متخصصة تتمتع بصلاحية دراسة تلك الشكاوى 

 

 

 
 . 1،17،المادتان  5،10،6ة ،الديباجة ،الفقرات الجنائية الدولي لمحكمةل الأساسي( النظام  1

 .  04،المادة  1907للسلام عام  12( اتفاقية لاهاي 2

 . 23 22،المادتان   الأمم( عهد عصبة  3
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لم تعترض الدول على مشاركة الفرد في تكوين قواعد القانون الدولي، لكنها كانت    
لا تخضع للطرق التقليدية في وضع قواعد القانون  لأنها، مألوفةمتوجسة،ولم تكن المشاركة 

 . مقبولة،لكنها حاليا صارت 

 يتعلق الأمر بالممارسة الإقليمية الأوروبية والأمريكية والإفريقية.ثانيا. المستوى الإقليمي:

قامت على فكرة تضامن الدول الأعضاء انطلاقا من  .اتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان:1
التراث الأوروبي المشترك لحقوق الإنسان والنظام الديمقراطي كأسلوب حكم سياسي يجمعها، 

المشاركة المباشرة للفرد أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،  وإجراءات آلياتكما طورت 
. مكنت الممارسة الأوروبية الأفراد ( 1) من الدولة  أصبح يتقدم بالشكوى مباشرة دون موافقة مسبقة

والجماعات والمنظمات غير الحكومية من المشاركة الفعلية والفاعلة في تكوين وتطوير ودعم 
وتنفيذ القانون الدولي العام، من خلال الشكوى الفردية المباشرة أو آلية صديق المحكمة إذا 

في  2008و  1955محكمة الأوربية بين سنتي تعلقت المسألة بالمصلحة العامة . فصلت ال
 شكوى . 10000

بوغوتا  ميثاقمنظمة الدول الأمريكية بموجب  أنشئت . الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان:2
 آلياتوالإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان الذي تضمن الحقوق الأساسية للإنسان، لكن  1948

التي دخلت حيز  1969ل، مما دفعها إلى توقيع اتفاقية التنفيذ والحماية لم تكن كافية بشكل فعا
كجهاز شبه قضائي  الأمريكيةوضع آليات التطبيق،تمثلت في اللجنة  1978التقنية في سنة 

كجهاز قضائي يفصل في  الأمريكية، والمحكمة الإنسانيشجع الدول على تعزيز واحترام حقوق 
 الاتفاقية. أحكامالشكاوى الفردية ويفسر 

الميثاق  1981أقرت الدول الإفريقية سنة  ميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب:. ال3
الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي نص على حقوق الشعوب والفرد، ووضع آليات الحماية 

  .زة أخرى تابعة للاتحاد الإفريقي )اللجنة والمحكمة(. توجد أجه

 
 . 1998،الذي دخل حيز التنفيذ سنة  1994،المؤرخ في نوفمبر 11( البروتوكول رقم  1
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تدعم قرارات اللجنة وأحكام المحكمة كما تزيد فعالية تنفيذها، ومن ثم يمكن الفرد ممارسة بعض 
 .(1) الحقوق التي تجعله مشاركا عبر المراسلات )الشكاوی(

أصــبح للفــرد دور فاعــل، يشــارك فــي  ثالثااا. توسااع مجااال مشاااركة الفاارد فااي المنازعااة الدوليااة:
مختلــف النشــاطات الدبلوماســية والاقتصــادية والسياســية والقانونيــة، ســيبقى المســار الــواقعي للقــوة 

 والسلطة في القانون الدولي مفتوحا على كل مشارك بشكل غير مباشر .

ي تجســد فــي جملــة احتل الفرد مكانة متميزة في ظل اتفاقات الاستثمار والتجارة الــدوليين، والــذ   
 الحقوق وآليات حمايتها عبر اتفاقات التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي.

بمركــز مميــز  1947ســنة  (Gatt)لــم يقــر الاتفــاق العــام للتعريفــات والتجــارة  .النشاااا التجاااري:1
ــدول الأعضــاء فقــط . أمــا منظمــة التجــارة العالميــة التــي أنشــئت بموجــب  للفــرد، واقتصــر علــى ال

ــراكش معاه ـــ ــان 1994دة مـ ــل كيـ ــرت لكـ ــديق  (Body)، أقـ ــاركة كصـ ــارك  (Amicus)المشـ أو مشـ
 .( 2) أمام أجهزة منظمة التجارة العالمية  (Thirdparticipant)ثالث 

وضعت المنظمة العالمية للتجارة قواعد وإجراءات مشاركة المنظمات غيــر الحكوميــة والأفــراد     
مــن  13تقــديم معلومــات وآراء تقنيــة فــي إطــار المــادة ضمن إجراءات وآليات تسوية المنازعــات، و 

، التــي تســمح بمشــاركة الفــاعلين الخــواص ، الــذين (Memorandum)لائحــة القواعــد والإجــراءات 
كانت مشاركتهم مؤثرة وفاعلة في عــدة منازعــات عرضــت علــى آليــة تســوية المنازعــات فــي إطــار 

 المنظمة العالمية للتجارة .

أرســى المركــز الــدولي لفــض منازعــات الاســتثمارات وســائل إجرائيــة  نبااي:.مجال الاستثمار الأج2
وموضـــوعية بمقتضـــى اتفاقيـــة تســـوية منازعـــات الاســـتثمار بـــين الـــدول ومـــواطني الـــدول الأجنبيـــة 

 .( 3) 14/10/1966المؤرخة في 

 
 .51-46لحقوق الانسان و الشعوب ،المواد ، الإفريقي( الميثاق 1

2 )                                                                    L.B.De Chazounes,op,cit,p,277 . 

 .14/10/1966من اتفاقية  36و  28و  28( المواد 3
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، للــدفاع عــن مصــالحهم أصبح اللجوء المباشر إلى المركز ممكنا ومتاحــا أمــام هــؤلاء الفــاعلين   
التــي قــد تنتهــك وتقــديم شــكاوى إلــى أمــين عــام المركــز . يعتبــر النشــاط التجــاري والاســتثمار أكثــر 

 بأهليــةوالاقتصــادية،ويتمتع الفــرد عبــر آليــة الشــكوى  المجــالات حيويــة للأفــراد والشــركات التجاريــة
 ين الأجانب.مع المستثمر  لالتزاماتهاإجرائية محدودة لمواجهة الدول المخالفة 

ــاركة للفـــاعلين مـــن غيـــر  . النشااااا الماااالي:3 ــدولي للبنـــاء والتعميـــر آليـــات المشـ ــع البنـــك الـ وضـ
الدول، للدفاع وترقية وحماية حقوق الإنســان والبيئــة، ســاهم الفــاعلون مــن غيــر الــدول باقتراحــاتهم 

 في السياسات التي يضعها البنك والمشاريع التي يمولها ذات الصلة بحقوق الإنسان والبيئة .

 د الأهلية الإجرائية الدولية للفردالفرع الثالث/ حدو 

نال مفهوم الشخصية القانونية الدولية اهتماما فقهيا واسعا، من ناحية الوحــدات التــي توصــف     
بهــــا. اعتـــــرى المفهـــــوم غمـــــوض كبيـــــر، ممـــــا تســــبب فـــــي تحلـــــيلات متضـــــاربة . اعتبـــــرت الـــــدول 

جــال محــدود ضــمن النظــام والمنظمــات الدوليــة مــن أشــخاص القــانون الــدولي، بينمــا مــنح الفــرد لم
القــانوني الــدولي.ارتبط المفهــوم بمشــكلة الاصــطلاح القــانوني المشــترك . يــدل الشــخص القــانوني 
الدولي على قدرة اكتساب الحق وتحمل مسؤولية الالتزام . يتنوع أشــخاص القــانون الــدولي حســب 

فـــــي قضـــــية  مـــــا تثبـــــت لهـــــم مـــــن الحقـــــوق والالتزامـــــات، هـــــذا مـــــا أكدتـــــه محكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة
ميــزت بــين تلــك الأشــخاص علــى أســاس طبيعــة ومضــمون الحقــوق فــي النظــام  أيــنالتعويضــات، 

 .  ( 1) القانوني 

ترتبط الشخصية القانونية الدولية في النظام القانوني الدولي حسب طبيعة الحق والالتزام،وهو    
ونية إذا اكتسب ما يؤثر على الأهلية كمظهر للشخصية القانونية، قد تكتمل الأهلية القان 

الشخص حقوقا كاملة )مثل قدرة المطالبة( وتنقص في الحالة العكسية، أو يتحمل التزامات 
 .(2) المسؤولية الدولية(

 
 . 178الاستشاري حول التعويضات ،المرجع السابق ،الفقرة  يالرأ( محكمة العدل الدولية ،1

و   681، ص  1970القانون الدولي العام ،رسالة دكتراء ، جامعة القاهرة ،( محمد كامل ياقوت ،الشخصية القانونية في 2
737 . 
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تبقى هذه الأسئلة مطروحة، هل الأهلية شرط أم نتيجة للتمتع بالشخصية القانونية الدولية؟     
 سؤولية الدولية مظهر كاف لاكتسابفما هو معيار اكتساب هذه الشخصية؟ وهل الم

 الشخصية؟

انتقل الفرد من مرحلة موضوع للقانون الدولي .مظهر حدود الشخصية القانونية الدولية : أولا
.رتب القانون الدولي جملة قواعد تطبق ( 1) ى مرحلة اقرب منها الى الشخصية الدولية المحدودة ال

على الفرد مباشرة في حال المسؤولية الجنائية .قلصت الحرب العالمية الثانية من المقاربة 
القانونية الدولية .لا يقتصر مفهوم الشخص  الأشخاصول هي ت ترى الدالتقليدية ،التي كان 

 يئات و المنظمات الدولية .هبل يتعداه لل ، الأفرادى الدول و القانوني عل

قانون الشعوب ،يختلف عن الدول و  أشخاصالشعوب المستعمرة صنفا جديدا من  أصبحت   
الدولية من حق  و المتمردين .استمدت هذه الشعوب الشخصية المتحاربينالمنظمات الدولية و 

تقنية  الممارسةالمتحدة اعتبرت هذه  الأمممن ميثاق 1/2في المادة  إليهتقرير المصير المشار 
من النظام الاساسي لمحكمة 38المادة  إليهاجديدة في وضع قواعد القانون الدولي التي لم تشر 

 العدل الدولية .

تكون مصادر  أنيمكن  أخرى ت قائمة غير مكتملة ،فهناك مجالا أنهاالبعض  رأى بينما   
 الرأي محكمة العدل الدولية المقاربة الجديدة منذ  أبدتشكلية للتعقيد ،من بينها القرارات الدولية .

الى   أشار،الذي 1975الاستشاري حول قضية الصحراء الغربية  الرأيالاستشاري حول قضية 
 .تكتسب حقوق دولية كأشخاص" peoplesالشعوب " 

 أساسيةامتد نطاق الشخصية الدولية والأهلية القانونية ليشمل الفرد ، الذي استفاد من حقوق    
قانونية قررت له بعيدا عن الدولة التي ينتمي إليها ، فلم تعد حقوق الإنسان خاضعة للأخلاق 

الدولية ، التي منحتها قيمة أو الإرادات الدول ، بل الممارسة القانونية الاتفاقية و العرفية 
 قانونية في إطار مسار القانون الدولي اللين ، فأصبح بعضها يحمل قوة قانونية آمرة .

 
و مدى المسؤولية القانونية الدولية عنها ، رسالة دكتراء ،  الإنسانيةمنصور ،الجرائم المرتكبة ضد  أمام(  طاهر عبد السلام 1

 .  346،ص  2005جامعة عين شمس ،
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يتضح من ذلك أنه صارت للفرد قدرة المشاركة في اتخاذ القرار الدولي و تكوين قواعد القانون 
ثير الدولي عبر وسيلة الشكوى أمام لجان أو محاکم حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ، أو التأ

المباشر وغير المباشر عن طريق المنظمات غير الحكومية في صنع القرار ، الذي يرتبط بالقوة 
 . الفعلية للفاعل أو المشارك 

 أعدادها الكبيرة و تنوع مواضيعهتؤثر الشكاوی نسبيا في صناعة القرار الدولي ، نتيجة    
و توصي بمقترحات ، تعيين وتبدي لجان حقوق الإنسان عند دراسة تلك الشكاوى تعليقات 

والاحتجاز  ألقسري مقررين خاصين ، أو لجان عمل تنكل ببعض الحالات كالتعذيب و الاختفاء 
 التعسفي ، التي ساهمت لاحقا في اعتماد الدول الاتفاقات و قرارات دولية .

، بل  يرجع سبب إنكار الشخصية الدولية للفرد إلى الخلط بينها و بين الأهلية القانونية    
دمجهما يلتزم الفرد بالقاعدة القانونية من خلال إرادة الدولة التي تعبر عنها في المعاهدات 

إلى الحقائق الاجتماعية و الدولية أو فيما تضعه المنظمة الدولية بإرادات الدول . يتعين الرجوع 
 الإنسانية في تحديد الشخصية الدولية للفرد . ئالمباد

. رأى البعض ( 1) البعد السياسي و الاجتماعي في تطور القانون الدولي  لا يمكن تجاهل تأثير  
 .( 2) المطالبة ) الأهلية الإجرائية ( يمكنه حمل وصف الشخص القانوني  إليةأن من يمارس 

قانونية إجرائية للدفاع عن حقوقه ضمن مجالات معينة كحقوق الإنسان  بأهليةيتمتع الفرد    
 ة والاستثمار الأجنبي.والبيئة والتجارة الخارجي 

 

 

 

 
Kate Parlett , « The individual and structural change in the international legal system » ,      (1 

CJ.I.C.L. , Vol.1 ( 3 ) . ( 2012 ) .pp.73-74 .            

Merja Pentikainen , « Changing international subjectivity and rights and obligations under       (2  

interational law status of corporations , U.L. R. , Vol.8-1 . ( January 2012 ) .p.152 .    
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بالمقابل أصبح الفرد يمتلك بموجب نظام المسؤولية أهلية قانونية دولية تمنحه الشخصية 
القانونية الدولية الكاملة ، كونه مخاطبا بقواعد القانون الدولي مباشرة . لا يمكن كفالة احترام 

رض نصوص القانون الدولي إلا بمعاقبة الأفراد الطبيعيين الذين ارتكبوا هذه الجرائم ، وقد ف
. ساهم القانون الدولي ( 1) القانون الدولي التزامات على الأفراد كما هي مفروضة على الدول 

الحقوق الإنسان في نمو سريع لأصناف جديدة من الكيانات على مستوى القانون الدولي ، 
 .( 2) كالفرد و الكيانات من غير الدول ، يعد هذا تغييرا جذريا في القواعد القانونية التقليدية 

استجاب النظام القانوني الدولي للحقائق والمعطيات الميدانية و مواجهة المفاهيم التقليدية ،  
مقاربات جديدة تتسق مع الواقع الجديد . قبلت الدول التزامات مقيدة لسياداتها  إيجادمما تطلب 

الاستجابة تجسدت  . (3) ودعمت مركز الفرد وحقوقه ، مقابل تحمله المسؤولية الدولية الجنائية 
للتغيرات الهيكلية التي مست النظام القانوني الدولي في ثلاثة أنظمة أساسية المسؤولية الجنائية 

 الفردية ، الحماية الدولية لحقوق الإنسان ، و حماية الاستثمار الأجنبي.

ا تمتع الدولة بالشخصية الدولية الكاملة لأنها تتمتع بحقوق والتزامات دولية كاملة ومن ثم له
أهلية كاملة ، بينما باقي الكيانات الأخرى لها حقوق والتزامات وأهلية محدودة أقر الرأي 
الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية التعويضات ، بتنوع أشخاص القانون الدولي . ما 
أضفى على مفهوم الشخصية الدولية سلاسة ، فكلما تنوعت الحقوق و الالتزامات تنوعت معها 

يمكن لأي فاعل اكتساب الأهلية والتمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات ، و المشاركة  . اصالأشخ 
بدل  ( Fonctions ) . استعمل البعض مصطلح الوظائف( 4) في إطار العلاقات القانونية الدولية 

 الأهلية ، لما فيها من قابلية الانخراط في النظام القانوني الدولي.

 
International Military Tribunal ( Nuremberg ) Judgment and  sentences.AJ.LL.VOL.41.  (1          

                                         (1947) , at   220-221 .   

Robert Y Jennings , « The role of international court of justice » , B.Y.LL ., Vol.58 (2 

 ( 1997 ) , p.56 .                                                                                                                           

Fergus Green , op.cit , p.24 .              (3 

 Merja Pentikainen , « Changing international subjectivity and rights and obligations  (4 

 under  interational law status of corporations , U.L. R. , Vol.8-1 . ( January 2012 ) .p.152 .           
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يرتبط الحديث عن الأهلية بالحقوق والالتزامات التي تجعل المتمتع بهما مستقلا في إطار 
نونية الدولية للفرد على الحقوق والالتزامات ، من . لذا تقوم الأهلية القا( 1) النظام القانوني الدولي 

 أجل تحقيق استقلالية المشاركة وممارسة الوظيفة في ظل النظام القانوني الدولي.

 ثانيا. دور الحقوق والالتزامات في منح الفاعل من غير الدول الشخصية القانونية :   

لم تعد المقاربة التقليدية للشخصية الدولية مسايرة لتغير قواعد مسؤولية الفاعل غير الدول في    
ظل النظام القانوني الدولي المعاصر ، مما استوجب إعادة صياغة مفهوم الشخصية القانونية 

و الدولية ، ميز الرأي الاستشاري حول التعويضات بين الدولة كأحد أشخاص القانون الدولي 
 . آخرينبين الشخصية الدولية ، مما يعني إمكانية وجود أشخاص 

يشير الحديث عن الشخصية الدولية إلى قواعد القانون الدولي ، و ربطت الحقوق والالتزامات 
الحقوق دون الالتزامات أو العكس ، وجمعت أحيانا أخرى  اعتمدتبالشخصية الدولية ، وأحيانا 

 شكوى ، بينما يعتمد بعضها الآخر المشاركة وقدرة التأثيربينهما ، فبعضها يركز على ال
 .كأساس

الوقوع في فخ  سيؤدي اعتماد معيار الحقوق والالتزامات في اكتساب الشخصية إلى      
التقليدية ، وهدم هيكل النظام القانوني الدولي الناشئ المتجه نحو القبول بفاعلين من النظرية 

لالتزامات المعيار الوحيد لمنح الفاعل من غير الدول الشخصية غير الدول . ليست الحقوق و ا
الدولية ، بل توجد معايير أخرى كالمسؤولية الدولية التي تنشئ توازنا بين التزامات الدول 
والفاعلين من غير الدول الذين منحوا قدرة المطالبة ، التي لم تلق معارضة صريحة أو ضمنية 

تزامات المعيار الوحيد لمنح الفاعل من غير الدول الشخصية ليست الحقوق و الال من الدول.
الدولية ، بل توجد معايير أخرى كالمسؤولية الدولية التي تنشئ توازنا بين التزامات الدول 
والفاعلين من غير الدول الذين منحوا قدرة المطالبة ، التي لم تلق معارضة صريحة أو ضمنية 

 من الدول.

 

 
Kate Parlett , op.cit , pp.77-78 .                                 (1 
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تتجسد الأهلية الدولية للفاعل من غير الدول في قدرته على التصرف ، و التمتع بالحقوق 
وتحمل الالتزامات التي تظهر في قدرة المطالبة المباشرة و المؤثرة , والقدرة على تحمل 

لية الجنائية الدولية ثغرة في جدار السيادة ، كونها تلزم الدولة . تعتبر المسؤو  (1) المسؤولية 
بملاحقة الفرد الذي ينتهك القواعد القانونية ، على الدولة التزام بضمان منع ارتكاب تلك 

 الانتهاكات و معاقبة مرتكبيها.

قررة لا يتمتع الفرد بشخصية دولية مطلقة ، بل يتمتع بها ضمن نطاق الحقوق والالتزامات الم
له دوليا ، إنها ذاتية دولية محدودة تجعله وحدة قانونية قادرة على تحمل الالتزامات واكتساب 

. لا يمكن فصل الحقوق والالتزامات والمسؤولية عن الأهلية ، لأنها تكون الذاتية أو  (2) الحقوق 
 الشخصية .

 لية :ثالثا . قدرة الفرد على تحمل المسؤولية مظهر لاكتساب الشخصية الدو 

إن القانون بناء عمودي و أفقي للقواعد والمبادئ ، التي تتكون بمرور الزمن ، و قد يحظى     
. إن غاية أي قانون هي تنظيم العلاقات بين وحداته وتفاعلها ،  ( 3) بالقبول أو يواجه بالرفض 

م تلك الوحدات بما سيؤدي للالتزام بقواعد ذلك القانون و تحقيق الصالح المشترك ، و يتعين التزا
بالامتناع عن القيام بأعمال معينة أو الالتزام بمنع وقوعها ، فلم يعد الأمر مرتبطا بإرادة الدول 

 بل بالمسؤولية عن عدم الالتزام .

الشخصية الدولية كيان قادر على اكتساب الحقوق وتحمل  Brownlie اعتبر الفقيه   
. أصبحت حقوق الإنسان مصدرا (4) الالتزامات الدولية وحماية حق المطالبة أو الدعوى 

لاكتساب الشخصية الدولية نسبيا . وأكد القضاء الدولي في قضايا حقوق الإنسان و مسؤولية 
 ن الحقوق المخاطبة للكافة .صارت مالدولة عن انتهاكها لتلك الحقوق ، لأنها 

 
Ian Brownlie , op.cit.pp.682 -683 .  (1 

  408-404،ص  1982(  محمد طلعت الغنيمي ،الوسيط في قانون السلام،منشأة المعارف الإسكندرية، 2

الدولي،   للجنة القانون تقرير حول تنوع وتمدد القانون الدولي الذي قدم لعمل لدراسة تفكك القانون الدولي:( خلاصة فريق ا3
 . 251،الفقرة  2006،  58الدورة 

I.Brownlie , 2010 , p.47 . (4 
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   : الأولملخص الفصل 
على المستوى الدولي بشكل متواتر، نتيجة عدة ظروف وعوامل  للفردتطور المركز القانوني     

قواعد  لإنتاجمرحلة احتكار الدولة  أنهتسياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة، التي  قانونية
على فاعلين من غير الدول و السماح  انفتاحهالى  الأخيرمرونة هذا  أدتالقانون الدولي،كما 

 لهم بالمشاركة في تكوين مسار القانون الدولي .

ا عابرا للحكومات.و اعتبر ذلك استجابة نظام أصبحفلم يعد النظام الدولي نظاما حكوميا بل 
 الآلياتلحاجيات المجتمع الدولي المتزايدة و المتغيرة باستمرار،ومن غير الممكن التقوقع ضمن 

التقليدية في تكوين قواعد القانون و كان من الضروري التخلص من الوثنية القانونية و الانعتاق 
 ول في عملية التقعيد.الد لإرادةمن الشكلية القانونية التي تستند 

Résumé du premier chapitre:  
    La position juridique de l'individu au niveau international s'est développée à 
plusieurs reprises, en raison de plusieurs facteurs juridiques, politiques, sociaux 
et économiques différents, qui ont mis fin au stade du monopole de l'État pour la 
production des règles du droit international, et la flexibilité de ce dernier a conduit 
à son ouverture aux acteurs non étatiques et à leur permettre de participer à la 
formation du cours du droit. International. 
Le système international n’était plus un système gouvernemental mais plutôt un 
système transgouvernemental. Il était considéré comme une réponse aux besoins 
toujours croissants et en constante évolution de la communauté internationale, et 
il n’est pas possible de se limiter aux mécanismes traditionnels de formation des 
règles de droit. À la volonté des États dans le processus de signature.
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   مظاهر تمتع الفرد بالشخصية القانونية في ظل القانون الدولي الفصل الثاني : 

في مجال حقوق  الإعلاناتإصدار العديد من  الثانية عرفت الفترة التي تلت الحرب العالمية 
دولية في  اتفاقيات، مع إبرام 1948عام  الانسانالعالمي لحقوق  كالإعلان   الانسان

من جهة،  والسياسيةبشأن الحقوق المدنية  1966الموضوع نفسه، كالعهدين الدوليين عام 
 .من جهة أخرى  الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةق والحقو 
للفرد باللجوء إليها، والتي تسمح  الانساندولية في موضوع حماية حقوق ال الآلياتتعددت      

 الأسلوبالاتفاقي أو عن طريق  بالأسلوبالدولي العالمي سواء نشأت  الاختصاصمنها ذات 
دولية اقليمية لحقوق  اتفاقياتوضعت بموجب  آلياتكما توجد ل(، غير الاتفاقي )المبحث الأو 

الإقليمية  الاتفاقيات، التي تعد أبرز وأهم الانسانلحقوق  الأوروبية كالاتفاقيات، الانسان
 .المهتمة بحقوق الفرد )المبحث الثاني(

 الانسانالدولية العالمية لحقوق  الآلياتلمبحث الأول/مكانة الفرد أمام ا

عن طريق العديد من  الانسانتها إلى تطوير وترسيخ حقوق سعت الأمم المتحدة منذ نشأ   
إلى  الدوليان، ويليه العهدان الانسانق الأعمال في الموضوع، كإصدار الإعلان العالمي لحقو 

 .الخاصة جانب العديد من الجهود المبذولة في مجال الحقوق 

أجل ذلك وضعت الأمم المتحدة  لضمان تمتع الفرد بها، من آلياتج هذه الحقوق إلى تحتا   
الصادر في  1503ذات مصدر غير تعاقدي، تمكن الفرد من اللجوء إليها، كإجراء  آليات
فرد ، وبموجبها يمكن لل1970ماي  27في  الاقتصادي والاجتماعيعن المجلس  لائحةشكل 

 الانتهاكاتن ع ببلاغاته-سابقا الانسانلجنة حقوق  – الانسان أن يلجأ إلى مجلس حقوق 
لحقوق الانسان،ليكون بذلك هذا الإجراء هو إجراء الشكاوى العالمي الوحيد الذي يشمل  الجسيمة

 في جميع البلدان )المطلب الأول(. الانسانحقوق  جميع

 
في حقوق ،مقدمة لكلية   ه لحقوق الانسان،رسالة من درجة دكتورا ( نبيل مصطفى إبراهيم  خليل ،آليات الحماية الدولية 1

 . 401-397،ص ص 2004الحقوق،قسم القانون الدولي العام جامعة المنصورة،
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 الى جانب الأسلوب غير التعاقدي الذي سمح للفرد بالوصول عن طريق بلاغته الى اعلي 
ر التعاقدي في إطا الأسلوبالدولية الناشئة عن طريق  الآلياتالدولية، وتوجد بعض  المستويات
ولي ، مكنت الفرد من التمتع بحق اللجوء إليها، منها العهد الدالانسان الدولية لحقوق  الاتفاقيات

الأول له على حق الفرد  الاختياري ، الذي نص البروتوكول السياسيةالخاص بالحقوق المدنية و 
ضد أية دولة تكون طرفا في العهد  ببلاغات الانسانوق لجنة المعنية بحقفي اللجوء إلى ال

 والبروتوكول معا )المطلب الثاني(.

 الانسانالفرد أمام مجلس حقوق ˸المالب الأول

، من بين 1970عام  الاقتصادي والاجتماعيادر عن المجلس الص 1503يعد الإجراء رقم    
الدولية الخاصة بحقوق  الأجهزةإلى  بلاغتهبالتقدم بواسطة الدولية التي تسمح للفرد  الآليات
 .الانسان

إنشاء لجنة حقوق  تاريخبذلت منذ  عديدةجهود  نتيجة هذا الإجراء صدفة بل كان يأتلم     
الصادر 251/60، كما أبقى القرار رقم اللائحةإصدار  تاريخ 1970عام  غايةإلى  الانسان
العمل بها ، ويتأتى  الانسانالخاص بإنشاء مجلس حقوق  جمعية العامة للأمم المتحدةعن ال
الذي يتوصل عمل المجلس،  الأفراد وفق إجراء بلاغاتد التحقق من توفر الشروط في ذلك بع

 (. 1)الفرد  صالح أولغير المقبولة إلى نتائج سواء لصالح البلاغاتدراسة  نهايةفي 

 الانسانوق ومنح الفرد حق الشكوى أمام مجلس حق 1503إجراء ˸الفرع الأول

تم تأسيسها بقرارات  آلياتفي ظل الأمم المتحدة بواسطة  الانسانتمارس الرقابة على حقوق       
ومن أمثلة غير الاتفاقي،  بالأسلوبما يسمى بالرقابة الناشئة صادرة عن أجهزة المنظمة، وهو 

 ماي 27بتاريخ  الاقتصادي والاجتماعيدرة عن المجلس الصا 1503 اللائحةهذه الرقابة نجد 

 
ص ص   .1998-1997في إطار الأمم المتحدة، دار النهضة العربية، القاهرة الانسانمحمد أحمد زناتي، حماية حقوق (  1

234-236 . 
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 الحرياتو  الانسانلقة بانتهاك حقوق المتع، تحت عنوان "إجراءات لمعالجة الرسائل 1970
سابقا  الانسانلجنة حقوق  – الانساند من اللجوء إلى مجلس حقوق الأساسية"، التي تمكن الفر 

 لحقوقه. الجسيمة الانتهاكاتعن  بلاغاتهعرض  قصد -

، بدأت منذ نشأة لجنة حقوق عديدةجهود  نتيجةصدفة بل كانت  اللائحةدر هذه لم تص        
ا )أولا(، وبقي العمل بهذ1970في سنة  ةاللائح إصدار  تاريخ غايةإلى  1946عام  الانسان

بموجب قرار الجمعية  الانسانواستبدالها بمجلس حقوق الانسان الإجراء رغم إلغاء لجنة حقوق 
ليتسنى للفرد تقديم ، 2006مارس  15الصادر بتاريخ  251/60العامة للأمم المتحدة رقم 

 مجلس )ثانيا(.إلى ال بلاغاته

لمتحدة الأمم ا ميثاقمن  68منحت المادة 1503:رقم  لإصدار لائحة البوادر الأولى -أولا    
 .الانسانة إنشاء لجان في مجال حقوق صلاحي  الاقتصادي والاجتماعيالمجلس 

فيفري  26بتاريخ  5في اجتماعه الأول القرار رقم  الاقتصادي والاجتماعيوأصدر المجلس    
 .( 1) ولجنة خاصة بحقوق المرأة  الانسانالمتعلق بإنشاء لجنة حقوق  1946

صلاحية إنشاء أجهزة فرعية  الانسانللجنة حقوق  الاقتصادي والاجتماعيمنح المجلس    
 التمييزفرعية لنع اللجنة ال 1947قصد مساعدتها في أداء مهامها، وتبعا لذلك أنشئت عام 

رعية لتعزيز حقوق لتصبح "اللجنة الف 1999ها سنة التي تم تعديل اسم الأقلياتوحماية 
الصادر عام  5/75في قراره رقم  الاقتصادي و الاجتماعي'. عبر المجلس 'حميتهاو  الانسان
اختصاصات اللجنة والسماح لها بتلقي الشكاوى الفردية،  لتوسيععن موقفه الرافض  1947

تقدمت  الأقلياتوحماية  التميزة لمنع رعي الموقف الذي تعرض إلى نقد شديد، إلا أن اللجنة الف
العاجلة، غير أن لجنة حقوق الذي تناول الشكاوى  1947لعام  5/75بمشروع تعديل القرار 

  رفضت المشروع. الانسان

 

 
أعضاء يعينهم المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بصفتهم  9( نص قرار لجنة حقوق الانسان على أن تتكون مبدئيا من 1

عضو وذلك بموجب قرار  18كخبراء دون النظر الى تمثيلهم الحكومي ،باقتراح من اللجنة و نم توسيع عدد أعضائها الى 
 .     1946عام  9المجلس رقم  
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الخاصة بالكشف عن وجود  والأوضاعلرسائل إلى دراسة المواقف جة اتهدف إجراءات معال   
، والتي تمس أكبر عدد من الناس الانسانلحقوق  الجسيمة للانتهاكاتر نمط ثابت ومستم

الفريق الأول أن اختصاص اللجنة  يرى الرغم من ذلك فقد انقسم أعضاء ولفترة مستمرة، وعلى 
بصفة عامة بما فيها  الانسانليشمل كل انتهاكات حقوق  يمتدلمواقف بل يمكن أن لا يتحدد با

 الفردية. الحالات

الفردية إذا  الحالاتاللجنة غير مؤهلة للنظر في بينما يذهب الفريق الثاني إلى القول أن    
نة يلاحظ أنها لم تتعرض إلى مال اللج كانت غير متصلة بموقف إجمالي، ومن خلال أع

 .(1)  استثنائيةخاصة إلا بصفة ال الحالات

وجهت عدة انتقادات  :الانسانإلى مجلس حقوق  الانسانحقوق الفرد من لجنة  -ثانيا 
ومصالح بعض  السياسية باعتبارات، منها الأخذ الأخيرةفي السنوات  الانسانجنة حقوق لل

 .الحالاتإضافة إلى البطء في دراسة  الدول عند اتخاذ القرارات داخل اللجنة،

 تنادي بضرورة تنشيط وتعزيز أنشطة الأمم المتحدة في مجال حقوق  الإعلاناتأت بد   
طرف المؤتمر العالمي لحقوق ، المعتمد من 1993لعام  فييناوبرنامج  إعلان، منها الانسان
م الأمين العام ، كما قد2000، ٕواعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية لعام 1993في عام  الانسان

 إلى الجمعية العامة تقريرا 2005مارس  21" بتاريخ ناثنا "كوفي السيدللأمم المتحدة 

وحقوق  والأمن التنميةية أفسح: صوب تحقيق في جو من الحر  "ن  بالمعنو  59في دورتها 
المجالس. وأشار الأمين و  الانسانعدة موضوعات منها حقوق  التقريرللجميع"، تناول  الانسان
منذ نشأتها في عام الانسان لجنة حقوق  .في تقريره إلى الدور الذي لعبته الامميالعام 
لمي، من خلال إصدارها العديد تتمتع بإطار عا الانسان، مع مساهمتها في جعل حقوق 1946

والعهدين الدوليين، كما أشار إلى أن   الانسانمنها، الإعلان العالمي لحقوق من الأعمال، 
 بدأت تنقصها المصداقية. الانسانأعمال اللجنة في مجال حقوق 

 

 
 256.،  255ص ص  مرجع سابق،عصام محمد أحمد زناتي، ( 1
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المجلس طوال السنة ويعقد خلاله ما لا  عيجتم. ( 1) يجوز إعادة انتخابهم بعد ولايتين متتاليتين  
 .( 2) استثنائيةدورات في السنة، مع إمكانية إجراء دورات  3يقل عن 

الموجودة،  الآلياتمال بناء مؤسساته مع تطوير قصد أداء المجلس لهامه كان لابد من استك
ع النص المعنون "مجلس حقوق مشرو  2007جوان  18بتاريخ  الانساناعتمد مجلس حقوق 

عمل  تإجراءا و  ٕآليات، الذي نص على ( 3) التابع للأمم المتحدة بناء المؤسسات" الانسان
في  الانسانم أوضاع حقوق الدوري الشامل المستخدمة لتقيي  الاستعراضالمجلس، منها آلية 

الفكرية  الهيئةالتي هي عبارة عن  الاستشاريةلدى الأمم المتحدة واللجنة  الأعضاءالدول 
رار ذاته ،كما نص القالانسانبشأن قضايا حقوق  توالمنشوراللمجلس، وتقدم له المعلومات 

،قصد منح الأفراد 2000لسنة  3المنقح بموجب القرار رقم  1503 بالإجراءعلى إبقاء العمل 
انتهاكات حقوق  حالاتعن كل  إلى المجلس، ببلاغتهمت الدولية حق اللجوء نظماوالم

 .الانسان

 الأفراد بلاغاتإجراءات ونتائج النظر في ˸الفرع الثاني

الخاص ببناء  2007جوان  18المعتمد بتاريخ  1/5رقم  الانسانعملا بقرار مجلس حقوق 
 1503مؤسسات المجلس، نجد أنه تناول في النقطة الرابعة إجراء تقديم الشكاوى عملا بالقرار 

، كما أبقى على الطابع السري له 1970عام  الاجتماعيو  الاقتصاديادر عن المجلس الص
 .(4) قصد تدعيم التعاون مع الدولة المعنية 

 

لدول    6للدول الآسيوية و 13عضو لدول القارة الإفريقية و 31على النحو التالي :   الانسان(  يوزع أعضاء مجلس حقوق ( 1
من قرار   7لدول أوروبا الغربية ودول أخرى. انظر الفقرة  7و يالكاريبومنطقة البحر  اللاتينية أمريكالدول  8أوروبا الشرقية و

:      عبر الموقع 2006مارس  15الصادر بتاريخ  251/60الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
http://www.UN.org/fr/documents/geresolution                                                              

 08:00على الساعة   2020/ 04/ 18اريخ والمطلع عليه بت
 . 251/60من قرار الجمعية العامة رقم  10لفقرة ( ا2
 متوفر عبر الموقع :  2007جوان   18بتاريخ  الانسانالصادر عن مجلس حقوق  1/5وهو القرار رقم ( 3

http://ap.ohchr.org/documents/A/HRC/resolutions/A_HRC_RES-5-1.doc    
   12:33على الساعة    2020/ 04/ 18والمطلع عليه بتاريخ 

 1/5.رقم  الانسانمن قرار مجلس حقوق  86البند ( 4

http://ap.ohchr.org/documents/A/HRC/resolutions/A_HRC_RES-5-1.doc
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جراء السري" إلى الإ " مسمى ب ال 1503المراد تناولها في إطار إجراء  البلاغاتيمكن توجيه    
في تلك لقبولها، ويتم النظر  ةاللازميتحقق من مدى توفر الشروط  الذي الانسانمجلس حقوق 

 )أولا(. معينةوفق إجراءات  البلاغات

تائج، ، عدة ن الانسانلحقوق  الجسيمة الانتهاكاتة المقبولة المتضمن  البلاغاتويترتب عن     
 الهيئةمة للأمم المتحدة باعتبارها أو أمام الجمعية العا الانسانسواء داخل مجلس حقوق 
 المشرفة على المجلس )ثانيا(.

 النظر فيها: و إجراءات البلاغاتمعايير قبول  - أولا

 الانسانحقوق  الصادر عن مجلس 1/5وضع قرار  الأفراد : بلاغاتشروا قبول  1 -
 وهي : 1503التي ترسل إليه وفق إجراء  البلاغاتمعايير قبول 

 والإعلانالأمم المتحدة  ميثاقفقا مع واضحة وكان موضوعه مت  سياسيةتكن له دوافع  .إذا لم1
 .الانسانفي مجال قانون حقوق  التطبيقواجبة  الأخرى والصكوك  الانسانقوق العالمي لح 

 المزعومة، بما في ذلك الحقوق المزعوم انتهاكها. للانتهاكات دقيقاا كان يتضمن وصفا .إذ2
لهذا  يستجيبلا أنه يجوز النظر في بلاغ لا ، إمسيئةدمة فيه غير .إذا كانت اللغة المستخ 3

 .ةالمسيئ بعد حذف العبارات  الأخرى ل الشرط، إذا استوفى معايير القبو 
حقوق  لانتهاكات ضحايا ص أو مجموعة أشخاص يدعون أنهم.إذا كان صادرا عن شخ 4

ظمات غير الأساسية أو عن شخص أو مجموعة أشخاص، بما فيها المن  الحرياتو  الانسان
 ، ولا يستندون إلى مواقف ذاتالانسانحسن نية ووفقا لمبادئ حقوق ، يتصرفون بالحكومية

مباشرا وموثوقا به الأمم المتحدة، ويدعون أن لهم علما  ميثاقمخالفة لأحكام  سياسيةدوافع 
بأدلة موثوق بها لمجرد كون  البلاغات المؤيدةلا يجوز عدم قبول  . على أنهالانتهاكاتبهذه 
مشفوعة  البلاغاتأن تكون هذه  شريطةمباشر، علما غير  الانتهاكاتبوقوع  يعلمون بها أصحا

 بأدلة واضحة.
 نشرتها وسائط الإعلام. تقاريركان لا يستند حصرا إلى .إذا 5
 
 1/5.رقم  الانسانمن قرار مجلس حقوق  86و   85( البند 1
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لحقوق  الجسيمة الانتهاكاتن .ذا كان يشير إلى حالة يبدو أنها تكشف عن نمط ثابت م6
الخاصة أو إحدى  الاجراءاتحد بأدلة موثوق بها، ولا يجري تناولها في إطار أ المؤيدة الانسان
المعاهدات، أو غير ذلك من إجراءات الشكاوى التابعة للأمم المتحدة، أو إجراءات  هيئات

 .الانسانية المماثلة في ميدان حقوق الشكاوى الإقليم
السبل غير فعالة أو تستغرق زمنا .إذا استنفدت سبل الإنصاف المحلية، ما لم يتبين أن هذه 7

 .(1) يتجاوز حدود المعقول
ئهما بموجب قرار يتم بحث توفر هذه الشروط من طرف الفريقين العاملين اللذان تم إنشا   

والفريق العامل المعني  بالبلاغاتوهما الفريق العامل المعني  1/5رقم  الانسانمجلس حقوق 
 (2).بالحالات

اد الأفر  بلاغاتملان بالنظر في الفريقان العا يختص الأفراد : بلاغاتإجراءات النظر في 2-
 اللائحةير التعاقدي الصادر في شكل في إطار الإجراء غ الانسانالتي تصل إلى مجلس حقوق 

 هما : مرحلتينعبر  الاجتماعي و الاقتصادي س عن المجل 1503رقم 

 الاستشاريةم اللجنة : يتكون من خمسة أعضاء، تعينه تبالبلاغاالفريق العامل المعني -   
 مرة واحدة فقط، يبت الفريق العامل المعني للتجديدسنوات قابلة  3لمدة  الانسانلمجلس حقوق 

 الانتهاكاتالمتضمنة  للادعاءاتا مع دراسة المعايير الموضوعية في مسألة قبوله تبالبلاغا
ة قصد المقبولة لتحال إلى الدولة المعني  البلاغات، ويبحث في الانسانلحقوق  الجسيمة

تستند إلى أساس سليم،  التي لا البلاغات، ويستبعد الادعاءاتالحصول على آرائها بخصوص 
المقبولة وكذا  البلاغاتالملفات المتضمنة  النهايةأو التي تكون مجهولة المصدر. لترسل في 

 .بالحالاتإلى الفريق العامل المعني المتخذة بشأنها  لتوصياتا
إلى لجنة حقوق الأفراد التي كانت ترسل  بلاغاتشارة إلى أن مراحل النظر في تجدر الإ
 أربع مراحل وهي: سابقا تتم عبر الانسان

 العامة. الأمانةاسة الأولية للشكاوى بمعرفة الدر  المرحلة الأولى:

 
 1/5.رقم  الانسانمن قرار مجلس حقوق  88و 87البند ( 1
 . 1/ 5من قرار مجلس حقوق الانسان رقم  90و   89( البند 2
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 بإعداد تقرير عن  بالحالاتقوم الفريق العامل المعني : ي بالحالاتالفريق العامل المعني  -
طرف ، بناء على المعلومات التي تصله من الانسانحقوق الجسيمة  للانتهاكاتة الأنماط الثابت 

 بالإجراءات خاصة  توصياتفقة بأدلة و مر  التقارير، وتكون بالبلاغاتالمعني  الفريق العامل
كون للفريق العامل المعني ، كما ي الانسانإلى مجلس حقوق  التقريرقدم الواجب اتخاذها لي 

، )1) إضافيةأن يرفض النظر في قضية ما أو يوقف النظر فيها إلى حين تقديم أدلة  بالحالات
 .( 2) جميع قرارات هذا الفريق معللة ومسببة تكون 

المقررة، بحيث  المواعيدجو من السرية مع احترام  الأفراد في بلاغاتوتتم إجراءات النظر في 
لا تتجاوز المدة الزمنية الدائرة بين إحالة الشكوى إلى الدولة المعنية ونظر المجلس فيها 

 .( 3) شهرا24

وردود  البلاغاتتبحث فيها  أيام 5الفريقين العاملين مرتين في السنة على الأقل لفترة  يجتمع
لمديد بناء على طلب الدولة أشهر قابلة ل 3الدول بشأنها، والتي يجب أن ترد في مدة لا تتجاوز

 .( 4) المعنية

لفات السرية إلى العامة بإرسال الم الأمانةق وعن طري  بالحالاتقوم الفريق العامل المعني وي 
من القرار رقم  109كما نص البند رقم ˛ ( 5) لينظر فيها خلال اجتماعاته الانسانمجلس حقوق 

 وهي: معينةالتي تتخذ بخصوص حالة  التدابيرعلى مجموعة من  1/5

 
 
 
 1/5.رقم  الانسانمن قرار مجلس حقوق  90و 89البند ( 1
 1/5.رقم  الانسانلس حقوق م قرار ج 99البند  (2
التابع للأمم المتحدة، دار   الانسانومجلس حقوق  الانسان الدولية لحماية حقوق   الآلياتمحمد فواد جاد االله، تطورات  (  3

 . 217،215ص ص،. 2010النهضة العربية، القاهرة،
 على ما يلي:  1/5من القرار رقم  101(  ينص البند رقم  4

»تتعاون الدولة المعنية في إطار إجراء الشكاوى وتبذل قصارى جهدها لتقديم ردود موضوعية بإحدى لغات الأمم المتحدة 
. كما تبذل هذه الدولة قصارى جهدها لتقديم الانسانقين العاملين أو مجلس حقوق طلبات الفريالرسمية على أي طلب من 

تمديد هذه المهلة بناء على طلب الدولة   الاقتضاءتقديم الطلب، ويجوز عند  تاريخأشهر من  ثلاثةموعد لا يتجاوز  رد في
 » المعنية.

 1/5.من القرار رقم  103و 102( البندين 5
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 بشأنها. إما وقف النظر في الحالة لعدم وجود ما يبرر استمرار النظر أو اتخاذ إجراء-
 لرصد الحالة وتقديم تقرير إلى المجلس.يمكن تعيين خبير -
 السري. اللجوء إلى استعراض المسألة بصورة علنية بعدما كانت تستعرض بموجب الإجراء-
 توصية المفوضية بأن تقدم تعاونا فنيا إلى الدولة المعنية أو تقديم مساعدة لها.-

عملية مركبة، تصدر فيها عدة قرارات  1503 بالإجراءعملا  البلاغاتعد عملية فحص ت    
 تتضمن إمكانية اتخاذ إجراءات مختلفة عبر مراحل النظر في الحالة.

 الأفراد: بلاغاتنتائج النظر في  -ثانيا 

سابقا، في كونهما لا يملكان سلطة  الانسانالحالي ولجنة حقوق  الانسان يتفق مجلس حقوق    
، فلا يصدر المجلس قرارات ملزمة نالانساوق كومات التي تنتهك حقإصدار أحكام بحق الح

ه فقط ، فلالانسانومنهجية لحقوق  جسيمةهاكات في حق أية دولة ثبت أنها قامت بارتكاب انت 
لجان التحقيق في  وإرسالغير ملزمة، كما له سلطة تعيين ٕ وتوصياتسلطة إعطاء توجيهات 

 .الانسانلحقوق  الخطيرة الانتهاكات

 التوصياتالمفرد في مجال تنفيذ  التقديرة متمتعة بسلط بالإجراءاتوتبقى الدولة المعنية      
وأدبية لا  قيمة سياسيةوالمقترحات لها التوصيات الموجهة إليها من طرف المجلس، إلا أن هذه 

 .(1) غير

س، أن تعلق بين المجل و بينهاة الموجود العلاقةالعامة للأمم المتحدة بحكم  » يحق للجمعية   
ومنهجية  جسيمةهاكات حقوق العضوية في المجلس في حالة ارتكاب أية دولة عضو فيه انت

ن من قرار إنشاء مجلس المنصوص عليه في البند الثام الوحيدة، وهو الجزاء الانسانلحقوق 
 ءالأعضاب عضوية المجلس أمام جميع الدول الذي ينص على: تقرر فتح با الانسانحقوق 

شحين في لدى انتخابها أعضاء المجلس إسهام المر  الأعضاءالأمم المتحدة وتراعى الدول في 
 وما قدموه لهذه الحقوق من إسهامات وما أبدوه تجاهها من الانسانتعزيز وحماية حقوق 

 الحاضرين  الأعضاءبأغلبية ثلثي التزامات بصفة طوعية، ويجوز للجمعية العامة أن تقرر 
 
 387.محمد فؤاد جاد االله، مرجع سابق ص ( 1
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إذا ما  تعليق حقوق عضوية المجلس التي يتمتع بها أي من أعضائه التصويتفي  والمشتركين
 .» الانسانومنهجية لحقوق  جسيمةارتكب انتهاكات 

عليه قرار الدوري الشامل أسلوب جديد من أساليب عمل المجلس نص  الاستعراضتعد آلية    
 الاستعراض ، وتتم فيه عملية المشاورة بين الدولة موضعالانسانإنشاء مجلس حقوق 

في حد ذاته فيه  فلاستعراض، الانسانالوطنية لحقوق  أو المؤسسات الحكوميةوالمنظمات غير 
تشكل ضغطا على حكومات  توصياتالدول كما ينتج عنه إصدار  فضح لممارسات بعض

 .( 1) الدول المعنية

أسلوب السرية عملا بإجراء  إتباع، تخرج من 1978منذ عام  الانسانبدأت لجنة حقوق    
، إذ أدرجت في جلسات علنية قائمة عن أسماء الدول التي اتخذت قرارات في حقها 1503

، الاستوائيةلأول مرة بدراسة الوضع في غينيا و  1979ام ضمن جلسات سرية، كما قامت في ع
 .(2) السرية الاتصالاتل لعدم تعاون هذه الدولة مع اللجنة خلا العلانية الاجراءات بإتباع

على أساس الفقرة الرابعة من البند  2013عام  21في دورته  الانسانلقد قرر مجلس حقوق    
في إطار إجرائه  اريتريافي دولة  الانسانحالة حقوق وقف استعراض  1/5من قرار  109

لم يوافقوا  الذينثناء أسماء الأفراد المعنيين السري المتعلق بالشكاوى، للنظر فيها علنيا باست 
معنية مع المجلس في إطار على أن يذكر اسمهم، يعود سبب ذلك لعدم تعاون الدولة ال

 .( 3) السرية الاجراءات

 
 387.مد فؤاد جاد االله، مرجع سابق ص (  مح1
 248.، 247 ص عصام محمد زناتي، مرجع سابق، ص ( 2
  20/20منها قرار رقم  اريتريافي  الانسانلة حقوق ( جاء هذا القرار بعد سلسلة القرار الصادرة عن المجلس بخصوص حا3

لمجلس لبعض  مع إدانة ا اريتريافي  الانسانعني بحالة حقوق المقرر الخاص الم الصلاحيات المتضمن 2012لعام 
على حقوق   واعتقال الصحفيين والمدافعين ألقسري  التجنيدد على حرية الرأي، التعسفي، وضع قيو  الإعدامالممارسات منها 

 بلاممالخاص  لتقديم الشكاوى الفردية إلى المقرر اسبيان: "معلومات أساسية ونموذج . لمزيد من المعلومات أنظرالانسان
 " عبر الموقع:اريتريافي  الانسانعني بحالة حقوق المتحدة: الم

http://www.Ohchr. org/documents/countries/ER/questionnaire SR  _ Eritrea_ Arabic.doc.  

    18:45على الساعة    06/05/2020و المطلع عليه بتاريخ 

http://www.ohchr.org/documents/countries/ER/questionnaire
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تمنع استبدالها بمجلس سابقا، لم  الانسانالتي عرفتها لجنة حقوق  الإصلاحاتإن سلسلة   
 هيئةالحقوق المقررة للفرد، إذ يعد  الذي لا يخلو بدوره من نقص تجاه فاعلية الانسانحقوق 

التي يصدرها  التوصياتتحدة التي لها حق اعتماد فرعية تابعة للجمعية العامة لأمم الم
المجلس، دون إصدار قرارات ملزمة في حق الدول التي تنتهك حقوق الأفراد،و على الرغم من 

للفرد، بحيث تمكنه  ذات الأهمية بالنسبة الاجراءاتمن بين  1503ذلك يبقى الإجراء السري 
، ألا الانسان ية المتخصصة في حماية حقوق الدول الهيئاتإلى إحدى أهم  بلاغاتهمن إيصال 

 الأمم المتحدة. هيئات، الذي يعد أحد أهم الانسانق وهو مجلس حقو 

 الانسانفرد واللجنة المعنية بحقوق المالب الثاني/ال

النص على إنشاء لجان لمتابعة تطبيق  الانسانالدولية الخاصة بحقوق  الاتفاقياتتضمنت    
، التعذيبومتنوعة منها : لجنة مناهضة  ةوهي عديد الاتفاقياتلما نصت عليه  الأطرافلدول ا

التي أسست  الأخيرةهذه  الانسانالمعنية بحقوق  العنصري، اللجنة التمييزلجنة القضاء على 
، ومن مهامها مراقبة 1966لعام  السياسيةالخاص بالحقوق المدنية و  في إطار العهد الدولي

التي  البلاغاتأو  التقاريرفي العهد، عن طريق أسلوب لما ورد  الأعضاءلدول مدى تطبيق ا
ى الواردة عن الأفراد عل البلاغاتم اللجنة، كما تختص باستلا إلى الأطرافترسلها الدول 

 البلاغات فرع الأول(، لتقوم بعدها بدراسة الأول للعهد )ال الاختياري أساس البرتوكول الاضافي 
 قصد حل النزاع )الفرع الثاني(. معينةالمقبولة وفق إجراءات 

 الأفراد بلاغاتاختصاص اللجنة للنظر في  توسيعالفرع الأول/

من العهد الدولي المتعلق بالحقوق  28بموجب المادة  الانساننشئت اللجنة المعنية بحقوق .أ1
 .(1) السياسةالمدنية و 

 
  
في العهد على أساس قائمة  الأطراف ن طرف الدول عضوا يتم انتخابهم م 18من  الانسانتكون اللجنة المعنية بحقوق ( ت1

في   الأطرافقوم الدول ت 28).)المادة  الانسانة بالشؤون القانونية وحقوق التام والدرايةسماء المرشحين ذوي الأخلاق تحمل أ
لتدوم مدة   31)واحد في اللجنة )المادة   على أن لا يكون لكل دولة أكثر من عضو 29)عضويين اثنين )المادة  بترشيحالعهد 

، المعتمد من طرف الأمم المتحدة السياسةالدولي للحقوق المدنية و  لكامل للعهدالنص ا 32).العضوية أربع سنوات )المادة 
 1976.مارس  23ودخل حيز النفاذ في  1966ديسمبر 16بتاريخ  /21)ألف )د 2200بموجب قرار 
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نظامها الداخلي المؤقت الذي خضع لعدة تعديلات،  والثانيةاللجنة في دورتيها الأولى واعتمدت 
وقررت اللجنة أن تحذف كلمة "مؤقت" المرفقة لعنوان  1989لعام  918أثناء جلستها رقم 

وتمثل اللجنة الجهاز   2012النظام الداخلي، هذا الأخير الذي كان له آخر تعديل في عام 
 بإتباعارس الرقابة لما نص عليه العهد، وتم الأطرافبالرقابة على مدى تطبيق الدول  المكلف

من  40وفقا للمادة  الأعضاءمن طرف الدول  المقدمة التقاريرأسلوبين:الرقابة على أساس 
 العهد.

 بالنسبة للدول وتوجد على نوعين هي: اختياري وهو  البلاغاتابة على أساس .الرق2
مرفق بالعهد  اختياري ذا النوع في شكل بروتوكول المقدمة من طرف الأفراد، وجاء ه البلاغات-
عهد نظام الشكاوى المتعلق ال ، تضمنت مسودةوالسياسيةدولي الخاص بالحقوق المدنية ال

كول إضافي، وهذا النوع ، إلا أنه تم في الأخير النص على هذا الحق في شكل بروتو بالأفراد
بالنظر في  هو محل دراستنا في نقطتين: الأولى خاصة باختصاص اللجنة البلاغاتمن 

 .البلاغاتق بشروط قبول اللجنة لهذه تتعل والثانيةالأفراد  البلاغات
 الأفراد: بلاغاتاختصاص اللجنة بالنظر في  - أولا

فية لتطبيق ما نصت ضمانة غير كا الانسانفي الرقابة على حقوق  التقاريريشكل أسلوب    
وضع  الانسانة لحقوق الدولية الخاصة بالموضوع، ولتعزيز الضمانات الدولي  الاتفاقياتعليه 

الدولية  الهيئاتف الأفراد إلى المقدمة سواء من طرف الدول أو من طر  البلاغاتأسلوب 
الكتاب في القانون  ، ومن المهم أن نشير إلى أن بعضالانسانالمكلفة بالرقابة على حقوق 

 لة،أما عندما يتعلقعندما ترد من الدولة ضد دو   "PLAINTE "الدولي يستعملون مصلح شكوى 
  " "Communications .بلاغات، يستعمل مصطلح مثلاكالفرد  الأمر بأشخاص غير الدول 

 التمييز، نجدها تشير إلى عدم الانسانالدولية المتعلقة بحقوق  الاتفاقياتبالرجوع إلى مختلف 
، الذي استعمل مصطلح السياسيةعهد الدولي للحقوق المدنية و بين المصطلحين، منها ال

 البروتوكول استعملت مواد كما  41)بخصوص الدول )المادة  التبليغات

 
1 )DORMENVAL Agnédures onusiennes de mise en œuvre des droits de lʹhomme : limites ou 

défauts? Presses universitaires de France,1991,p 32.                                                               
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المصطلح نفسه بالنسبة للأفراد، غير أنه في اللغة الانجليزية نجد أن هناك تمييز  الاختياري 
عندما يتعلق بالنسبة للدول أما  "Inter State complaint"بين المصطلحين حيث يستعل لفظ 

 "Individual Communication".(1) لحيستعل مصط بالأفرادالأمر 

الدولي الخاص الأول للعهد  الاختياري من البروتوكول الاضافي  6إلى  1طبقا للمواد من    
، إذ الانسانإلى اللجنة المعنية بحقوق  بلاغتهم، يحق للأفراد تقديم السياسيةبالحقوق المدنية و 

 على: مثلا 2تنص المادة 

الاتفاقية قد  يدعون أن أيا من حقوقهم المحددة في الذين( يجوز للأفراد 1عاة المادة )»مع مرا 
إلى اللجنة  بتبليغاتهمالمتوافرة، أن يتقدموا استنفدوا كافة الحلول المحلية  الذينجرى انتهاكه، و 

 »(2)للنظر فيها
خلاف  قصد تعزيز الحماية الدولية له، على الإجراءفالفرد كشخص الطبيعي وحده المعني بهذا 

الأخرى الموجودة في الصكوك الدولية التي تسمح بذلك حتى لبعض  ديةالتعهباقي الأجهزة 
بعد  دالأفرا. للجنة الاستلام بلاغات الأفرادلجماعات  أو الأشخاص كالمنضمات غي الحكومية 
 التحقق من توفرها على بعض الشروط.

 الأفراد أمام اللجنة: لاغاتبشروا قبول  -ثانيا 

الأفراد، يجب أن يتحقق شرط  تبليغاتمن النظر في  الانسانبحقوق لتتمكن اللجنة المعنية     
الأفراد  بلاغاتلعهد اختصاص اللجنة بالنظر في أساسي يتمثل في قبول الدولة المنضمة إلى ا

عام  التنفيذالأول له الذي دخل حيز  الاختياري على البروتوكول  بالتصديقالموجهة ضدها، 
، بحكم أن هناك بعض الدول صادقت على العهد ولم تصادق على البروتوكول، أي لم 1976

لجنة الأفراد. وعندما يتوفر هذا الشرط تقوم ال بلاغاتبل باختصاص اللجنة للنظر في تق
 المتمثلة في: الأخرى بالنظر في باقي الشروط 

 
 
1) DORMENVAL Agnès, op.cit, p33.                                                                                            
بشأن تقديم الشكاوى   السياسيةالخاص بالحقوق المدنية و الأول الملحق بالعهد الدولي  الاختياري النص الكامل للبروتوكول  (2

   و الذي دخل 1966 ديسمبر 16بتاريخ  /21) ألف )د 2200حدة بموجب قرار من قبل الأفراد، المعتمد من طرف الأمم المت
                             http://www.ohchr/ar/professionalمتوفر عبر الموقع: 1976مارس  23حيز النفاذ في 

      13:36على الساعة     2020  /10/05و المطلع عليه بتاريخ 
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وذو مصلحة شخصية، أي  الهويةفردا أي شخص طبيعي، معلوم  البلاغأن يكون صاحب -
 والاجتماعي الاقتصاديالصادر عن المجلس  1503، عكس القرار رقم الضحية أن يكون هو 

تى من شخص ليس بالضرورة  الواردة ح  البلاغاتنطاق هذا الشرط حيث يقبل  الذي وسع من
في  الضحية يمثلون لواردة عن أشخاص ا التبليغاتشرة، إلا أن اللجنة قبلت المبا الضحيةهو 

ك رابطة بين مقدم بذلك، شرط أن تكون هنا للقيام ادرة غير ق الأخيرةحالة ما إذا كانت هذه 
 .الضحيةو  التبليغ

بسبب اختفاء وسجن ابنتها، إذ تعد الصلة   الضحيةورد من أم  تبليغاأن قبلت  وسبق للجنة   
، إذ سبق وأن الجماعية فهي غير مقبولة التبليغات، أما بخصوص التبليغبول الأسرية كافية لق
شخص بحجة أن الرابطة بينهم  1194شخص لمصلحة  18واردة عن  تبليغاترفضت اللجنة 

 .(1) غير كافية

ادة الأولى من خاضعا لولاية الدولة المعنية، وهذا حسب الم التبليغأن يكون الفرد صاحب  - 
 الاضافي الأول التي تنص على ما يلي: الاختياري البروتوكول 

باختصاص اللجنة في  الاختياري قية تصبح طرفا في البروتوكول »تقر كل دولة في الاتفا
 » ....لولايتهاالأفراد الخاضعين  تبليغات ودراسة استلام

الدولة.  إقليمخارج  الضحيةخاصة عند وجود  يق من اختصاص اللجنة،هذا الشرط يض أن   
هي رابطة  وإنمان الرابطة لا تتعلق بالمكان ٕ، إذ رأت أبليونةأن اللجنة فسرت هذا الشرط  غير

ضدها أمام تبليغات الدولة أن يقدم  إقليمارج بين الفرد والدولة، ويمكن للفرد الذي يوجد حتى خ 
تجديد  القنصلياترفض  مثلافي العهد، منها ا لأي حق من الحقوق المقررة اللجنة حالة انتهاكه

 جوازات السفر للأفراد المتواجدين في الخارج.

ي العهد، منها عدم الواردة ف الحمايةانتهاك إحدى الحقوق محل  التبليغيجب أن يتضمن  -
إلى المواد التي تم  التبليغلة، كما يجب أن يشير صاحب والمحاكمة العاد للتعذيبالتعرض 
 انتهاكها.

 
 478.خليل، مرجع سابق، ص  إبراهيممصطفى  نبيل  (1
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 بلاغا، بحيث سبق وأن رفضت اللجنة ( 1) تعسفيا البلاغاتمل الحق في تقديم أن لا يستع -
فقرة ج  96تضمن إقرارا من صاحبه على عدم استنفاد طرق المراجعة الداخلية، أضافت المادة 

 الذي يقدم إلى اللجنة بعد البلاغ، النص على أن 2012من النظام الداخلي للجنة المعدل في 

سنوات من اختتام إجراء آخر  3سنوات من استنفاد صاحبه لطرق الإنصاف الداخلية، أو بعد  
يم الحق في تقد لاستعمالفيه إساءة  بلاغاولية، يعد الد التسويةءات التحقيق الدولي أو جرامن إ

 البلاغاتالمنقحة على  بصياغتها، وتطبق هذه المادة التأخير، إلا إذا برر صاحبه هذا البلاغ
 2012.جانفي  1التي ترسل إلى اللجنة ابتداء من 

تمكن اللجنة المعنية الفردية حتى ت  غاتالبلاروط التي يجب أن تتحقق في هذه هي جملة الش
الفرد.وتقوم اللجنة  هذه الشروط لصالح بليونةرت أن اللجنة فس الملاحظبحقوق  من دراستها، و 

 ي الاختيار ، تماشيا مع البروتوكول معينةالفردية وفق إجراءات ومراحل  البلاغاتبفحص 
 الاضافي الأول وللنظام الداخلي للجنة.

 الفردية البلاغاتإجراءات ونتائج معالجة ˸الفرع الثاني

الأفراد بموجب التي ترسل إليها من قبل  البلاغات الانسانتلقى اللجنة المعنية بحقوق ت 
، وهي السياسيةالخاص بالحقوق المدنية و  الأول الملحق بالعهد الدولي الاختياري البروتوكول 

التي تعرض لها الفرد من طرف دولة عضو في العهد  الانتهاكاتالمتضمنة  البلاغات
، تقوم البلاغاتاللجنة في تلقي هذا النوع من والبروتوكول معا، أي التي قبلت باختصاص 

بدراستها وفق إجراءات منصوص عنها في البروتوكول والنظام الداخلي للجنة )أولا( لتتوصل 
 دولة المعنية )ثانيا(.بعد ذلك إلى إيجاد حل للنزاع القائم بين الفرد وال

 :الأفراد بلاغاتإجراءات النظر في  -أولا 

 الأعضاءول عدد الد بتزايد الفردية المرسلة من طرف الأفراد إلى اللجنة البلاغاتازداد عدد 
 .السياسيةالخاص بالحقوق المدنية و  المرفق بالعهد الدولي الاختياري في البروتوكول 

 
 1966.لعام  والسياسيةالخاص بالحقوق المدنية  الاضافي الأول للعهد الدولي الاختياري من البروتوكول  3المادة  ( 1
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مقرر خاص لمعالجة الرسائل التي ترسل إليها، كما قررت إنشاء مجموعة  بتعيينقامت اللجنة  
ى توفر شروط العمل المعنية بالرسائل المتكونة من خمسة أعضاء، لتقوم بمهمة دراسة مد

المكونة لها، وترسل  الأعضاءبإجماع كل  التوصياتالفردية، تتخذ  البلاغاتالمقبولية في 
 .( 1) في إصدارها الاختصاصإلى اللجنة المعنية صاحبة  التوصيات

وبناء على طلب من الفرد يمكن للجنة أن تعيد النظر في قرارها الخاص بعدم قبول البلاغ    
من  2فقرة 5مات تفيد أن أسباب عدم المقبولية المشار إليها في المادة إذا ما قدم الفرد معلو 

 لم تعد قائمة، كما تتمتع الدولة بالحق نفسه أي تقديم طلب مراجعة القرار  الاختياري البروتوكول 
 .(2) مع ذكر أسباب ذلك البلاغالخاص بقبول 

منها اتخاذ أي إجراء أو تدبير يمكن للجنة قبل أن ترسل آراءها إلى الدولة المعنية أن تطلب    
الذي قد  البلاغتداركه بعد الفصل في موضوع  استعجالي قصد منع وقوع ضرر بالفرد لا يمكن

، وهو ما ذهبت إليه البلاغد مقدم في حق الفر  الإعلاممدته، كطلب وقف تنفيذ حكم  تطول
 من النظام الداخلي للجنة التي تنص على أنه: 92المادة 

إلى الدولة الطرف المعنية أن تبلغ تلك الدولة  البلاغلجنة قبل إحالة آرائها بشأن » يجوز ل
لافي إلحاق أضرار لا يمكن مؤقتة لت  تدابيرإذا كان من المستصوب اتخاذ بآرائها حول ما 

بذلك، تبلغ اللجنة الدولة الطرف المعنية بأن  القيامالمدعى، ولدى  الانتهاك بضحيةجبرها 
المؤقتة لا ينطوي على حكم بشأن الأسس  التدابيرذا النحو عن آرائها بشأن إعرابها عن ه

  » .الموضوعية للبلاغ
عليها  للتعقيبأشهر  6وتقوم اللجنة بإحالة الشكوى إلى الدولة المعنية مع منحها مهلة    

استند إليها الفرد في  ، كالمواد التيالبلاغبولية أو بموضوع ة تتعلق بمقوتقديم شروحا كتابي 
 .( 3) مع إشارة الدولة إلى أي إجراء تكون قد اتخذته قصد حل النزاع  بلاغهتقديم 

 
 

 ينطبق النظام الداخلي للجنة، قدر الإمكان، على اجتماعات الفريق العامل.( 1
 . من النظام الداخلي للجنة 3فقرة   97المادة  ( 2

 من النظام الداخلي للجنة.  3و 2فقرة   97المادة  ( 3
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من النظام الداخلي اللجنة التي تنص على أنه » يجوز أن تتاح في  6فقرة  97وفقا للمادة 
« بياناتعلى ما قدمه الطرف الآخر من  للتعليقمحددة، الفرصة لكل طرف  غضون مهل

 المعنية والفرد الشاكي، تقديم تعليق حول ما قدمه كل طرف تجاه الآخر.يمكن للطرفين، الدولة 

، إذ يمكن لها أن تقدم ما تراه لبلاغهقدمه الفرد من أسس موضوعية  ولا تعتمد اللجنة على ما
، إذ يمكن البلاغالخاص بالحقوق المدنية و المرتبطة بموضوع  مناسبا من مواد العهد الدولي

، كما تعمل اللجنة على خلق جو من الثقة ( 1) بلاغهعليها  يؤسسالتي  دأن يخطأ الفرد في الموا
 بين الفرد الشاكي والدولة المعنية، من أجل الوصول إلى حل توفيقي بين الطرفين.

 تمارس اللجنة عملها الخاص بتلقي وفحص الشكاوى الفردية وفق مبدأين هما:

عندما  إلا أن هذه السرية لا مجال لها. (2) البلاغاتيتعلق بالسرية عند دراسة المبدأ الأول:
في إطار متابعة اللجنة للآراء التي انتهت إليها  الأطرافلأمر بالمعلومات المقدمة من يتعلق ا

ي ترفق في شكل ملخص بملاحق ،الت (3) أو المقررات التي اتخذتها في إطار متابعة الأنشطة
الدولي  من العهد 45السنوي ليرسل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا للمادة  رالتقري 

 المرفق بها. الاختياري من البروتوكول  6وكذا المادة  والسياسيةللحقوق المدنية 

وعملت  بين الطرفين.  contradictoireأن اللجنة تنظر في النزاع بصفة حضوريةالمبدأ الثاني:
واحد منهما أن  الأفراد السماع للطرفين الفرد والدولة المعنية، فلكل لبلاغاتاللجنة عند تناولها 

منها على عدم التساوي بين الطرفين عملت اللجنة على  وإيماناعلى ما يدعيه،  الدليليقدم 
القاطع  الدليلأن تقدم  الأخذ بما يتضمنه بلاغ الفرد من معلومات، وعلى الدولة التي تنفي ذلك

بحكم أنه ، مما يعد مكسبا للفرد الشاكي البلاغات العامة لنفي ما تضمنه لومولا تكفي المع
 رأت اللجنة المعنية أن تقديم  2008/1753في النزاع. في الرسالة رقم  الضعيفالطرف 

 أكثر من إمكانياتالمعنية بحكم أنها تملك  لدحض ادعاءات الفرد يقع على عاتق الدولة الدليل

 
 486.خليل، مرجع سابق، ص  إبراهيممصطفى  ( نبيل1

 من النظام الداخلي للجنة.  1فقرة  102المادة   3)
 من النظام الداخلي للجنة.  103( المادة  4
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المتعلقة بانتهاك  الادعاءاتتقوم بالبحث وبحس نية في الفرد بخصوص الموضوع، وعليها أن 
 مواد العهد.

 الأفراد: بلاغاتنتائج النظر في  -ثانيا 

و شبه أ قضائية كهيئةفحص الشكاوى الفردية تتصرف اللجنة من خلال مهمتها الخاصة ب   
 الأسلوبالقانونية، تلجأ أولا إلى  الاجرائات بإتباعنة إلى حل النزاع . وقبل سعي اللج قضائية

للجنة، على خلاف الاتفاقية ها االتي تعمل ب  الإجرائيةذي لا وجود له في القواعد الودي ال
الودي لحل  الأسلوبالتي نصت على اللجوء إلى  الانسانالاتفاقية الأمريكية لحقوق  و  الأوربية

تلجأ إلى  ،النزاعات التي تدور بين الفرد والدولة ، وفي حالة إخفاق اللجنة المعنية في ذلك
الخاصة بحل النزاع أمامها. فتستمع إلى الطرفين الفرد الشاكي والدولة  الاجرائاتتطبيق 

المعنية، وتقوم النزاع وفق مواد قانونية، تتمثل في المواد المنصوص عنها في العهد الدولي 
 الاضافي الأول الملحق به. الاختياري والبروتوكول  والسياسيةة الخاص بالحقوق المدني 

لجنة ، أخذت ال1990لعام  39،في دورتها ( 1) اللجنة بخصوص مدى تطبيق الدولة لرأي
، بدعوة الدولة المعنية قصد إيفائها بمعلومات بشأن متابعة آراء اللجنة في ملاحظتها بتضمين
ابتداء من  الأخيرةلآراء اللجنة أخذت هذه  التنفيذ إجراءات تفعيلأشهر.وقصد  6إلى  3مدة من 

 .( 2) ء الدول التي لم تتعاون معهاأسما السنوية بتضمين تقاريرها 1994عام 

 إجرائيةأنها قد منحت الفرد حقوقا التي تعمل بها اللجنة، نجد  الإجرائيةبالرجوع إلى القواعد    
أمام اللجنة المعنية بحقوق مثله مثل الدولة، إذ أصبح بإمكانه مواجهة الدولة المنتهكة لحقوقه 

 الدولية العاملة في مجال احترام الدول. الأجهزة، التي هي إحدى الانسان

 

 
 4تعين اللجنة مقررا خاصا لمتابعة الآراء المعتمدة بموجب الفقرة  «من النظام الداخلي على  1فقرة  101تنص المادة  (1

 لإعمال أراء اللجنة.  الأطرافالمتخذة من جانب الدول  التدابير، بغرض التحقق من الاختياري من البروتوكول  5من المادة 

   «SUDRE Frédéric, op.cit, p380 .                                                                 (2 
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 الرئيس الأعلى  أوالمسؤولية الجنائية الفردية للقائد ˸ المبحث الثاني 
بمعاقبة كل متهم بارتكاب جريمة دولية مهما تختلف المسؤوليات.  إلالا تتحقق الفعالية    

حيث يتحمل القائد المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم الدولية الخطيرة، لان من يتولى 
المتبوعين. يلتزم بمنع  أومنصب مؤهل لممارسة رقابة قانونية وفعلية على نشاطات القوات 

 ها بالملاحقة والعقاب في حال وقوعها.وقوع تلك الجرائم، وقمع مرتكبي

الرئيس الأعلى محاربة عدم الإفلات من العقاب، ويحمي  أومسؤولية القائد  مبدأيضمن     
البشرية من ارتكاب الجرائم الخطيرة. يعالج هذا المبحث في المطلب الأول الانتقال من مسؤولية 

الرئيس الأعلى )المطلب  أو سؤولية القائد أوامر م أثارالقيادة الى مسؤولية القائد، كما يناقش 
 الثاني(، تطور مفهوم المسؤولية الجنائية للقائد في الممارسة القانونية الدولية )المطلب الثالث(.

 المطلب الأول /الانتقال من مسؤولية القيادة الى مسؤولية القائد 

استعمل كغطاء في ممارسة  ، الذي(Superior responsibility)يعتبر مفهوم مسؤولية القائد     
العسكرية، ثم انتقل الى مجال القانوني الجنائي الدولي، ويدل على الفرد الذي يتولى 
القيادة)سلطة(، من ثم يتحمل مسؤولية تصرفات متبوعيه وتحديد عند ارتكابها للجرائم ، يدل 

 ولة المدمصطلح القيادة»على ما يتولى حكم وإدارة قيادة مجموعة من الناس أعوان الد

النزاعات المسلحة غير  أثناءوالقادة غير النظاميين  والأمنييننيين والقادة العسكريين 
في الممارسة القضائية الوطنية والدولية لحصلته الوثيقة بمسؤولية  المبدأ. تطور (1) الدولية«

القضاء  أمام تكريسهالوطني )الفرع الأول(، ثم  من خلال القضاء المبدأالدولية. تطور 
في الممارسة الدولية )الفرع  المبدأالعسكري الدولي )الفرع الثاني(، مما مهد السبيل لتكريس 

 )الفرع الرابع(. المبدأالثاني(، أخيرا تحديد عناصر 

 

 

 
 . 4، دون تاريخ نشر، ص1محمد صلاح أبو رجب، المسؤولية الجنائية الدولية للقادة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط( 1
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 الرئيس الأعلى في الممارسة القضائية الوطنية  أوالفرع الأول /مسؤولية القائد 

نظام قانوني، وشرطا لازما لقانونيته ونقطة  لأيتشكل المسؤولية العمود الفقري الفعلي    
ارتكازه المحورية. كما تربط فعالية القانون المسؤولية الدولية بقدرته على التحكم في نشاط 

 .الإسناد مبدأالقانون الدولي عبر  أشخاص

سنة قبل الميلاد في كتيب  500حوالي sun ziتناول مفكر وقائد عسكري صيني يدعى    
القائد الأعلى. ووضع ملك فرنسا شارل السابع  أو مسؤولية الرئيس  مبدأ، حب(بعنوان )فن ال

 Adolphus Gustavusقانونيا يحدد مسؤوليا القائد الأعلى، كما حدد ملك السويد 1936سنة
منذ بداية القرن  نالمبدءامسؤولية القادة العسكريين عن تصرفات جنودهم . جسد 1621سنة 
في الموارد  1919ثم معاهدة فرساي  1907من اتفاقية لاهاي الرابعة سنة  3في المادة 20

 مبدأ. عرف 26الحرب في المادة  ى بأسر الخاصة  1929جنيف  واتفاقية، 227-229
 القانون في  أصيل إبداعمسؤولية القائد تطورا متصاعدا في ظل المحاكم العسكرية الوطنية، انه 

بعد الحرب العالمية الثانية في ضوء بعض المحاكم العسكرية  المبدأجنائي الدولي . ترسخ ال
 ˸قضائية عديدة سابقة  أحكاملدول الحلفاء واللجان الوطنية. تجلى ذلك في 

العاملة في الفيلببن  البيانية القواتتولى هذا الجنرال قيادة ˸(Yamshita).قضية الجنرال 1
الف مدني فيلبيني 700،التي تسببت في قتل و تعذيب ما يزيد عن 09/10/1945بتاريخ 

التهمة ،التقصير بعدم منع مرؤوسيه من  إليهوجهت  إذا،03/03/1945 .جرت المحاكم في 
و  ةاللازمفي اتخاذ التدابير  إهمالهو  لتقاعسهبعقوبة الإعدام  أدينارتكاب جرائم حرب .

 .( 1) معاقبتهم  أو منع قواته ارتكاب جرائم خطيرة  بإمكانهالمعقولة كقائد عسكري ،كان 
 

 

 

1    ) U.S.v.Tomoyuki Yamashita Military commission , Manila 8 / 10-7 / 12 / 1945 , in Law 
reports  of trials of war criminals , Vol . IV p196 .                                                           

http://u.s.v.tomoyuki/
tel:10-7
tel:1945
tel:196


 ي                         مظاهر تمتع الفرد بالشخصية القانونية في ظل القانون الدوليالفصل الثان 
 

66 
 

وتوبع ، (Hostage trial)تعرف بقضية الرهائن ˸ (Wibelm Von leeb). قضية الفليد مارشال 2
المحكمة العسكرية  أكدت. 10بعض كبار قادة الجيش النازي بموجب قانون مجلس الرقابة رقم 

على مسؤولية هؤلاء القادة عن تصرفات القوات التابعة لهم، إذا يفترض فيهم واجب  الأمريكية
معلومات عن ارتكاب قواته لجرائم  إليهوردت  أنبعد  (Vin leeb)العلم. ولم يتحرك المتهم 

علمه ومعرفته واقعيا قواته، و  يفترض في القادة قدرة السيطرة والتوجيه على إذالقتل والتهجير. 
 .(1) وشيكة الوقوع  أو بجرائم مرتكبة 

الأشخاص المدنيين في اليونان  ألافومن معه تهمة قتل وتهجير  (Von leeb)وجهت محكمة 
إليهم المسؤولية  أسندت.  1939-1945 سنواتبين  وألبانيا )سابقا( ويوغوسلافياوالترويج 

، أوامر غير قانونية )أوامر بالقتل دون محاكمات( إصدارالجنائية الفردية المباشرة عن 
. يقوم جوهر مسؤولية دم ممارسة الرقابة على جنوبهم والمسؤولية الجنائية غير المباشرة عن ع

جنوده والقدرة المادية على  أو  متبوعيه أعمالالقائد الأعلى على الرقابة الفعلية عن  أو الرئيس 
 في القائد وجوب العلم. المنع والعقاب. يفترض

 بقتل  1968مارس  16قامت فرقة عسكرية أمريكية في ˸(Lt. WilliamL. Calley) . قضية3
. جرت محاكمة ( 3)(My lai)والنساء في قرية صغيرة تعرف ب  لالأطفاتنامي من ف 500

أدين عن مشاركته بجريمة ، و الآخرين للملازم وليام كالي وبعض الجنود1971عسكرة سنة 
على  (Ernest L. Mechina)سنة سجنا وجه الاتهام لاحقا الى قائده الأعلى  20القتل ب 

يفترض فيه  لأنهأساس مسؤولية القائد العلى عن جريمة القتل غير عمدي لمائة ضحية مدني 
 .( 2) العلم 

 
 
 

(1       28 command trial), Military tribunal Nuremberg.  USvWilbelm Von List et al (called  High

in Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control  1947October 

.                                                        1281: 1272-12711260, -Council Law N°. 10, Vol.XI.pp.1259

                                                       

2 )                                 (1973). . 19.24.48.CMRconf.par), 1971( 1131USvCalley.46.CMR

                                      
  

tel:2%2028
tel:1947
tel:1281
tel:1271-1272
tel:%281973%29.%20139
tel:19.24
http://conf.par/
tel:1971
tel:1131
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شكلت الحكومة الاسرائلية لجنة كاهان للتحقيق في مجزرة ˸ (Commission kahan) . لجنة4
، التي خلفت مئات الضحايا الفلسطينيين. كلفت بتحديد 1982صبرا وشاتيلا في بيروت عام 

الإسرائيليين من سياسيين وعسكريين، بعد توجيه المجتمع الدولي  الفاعلينمسؤولية مختلف 
 تتمتع اللجنة بصلاحيات قضائية. أنانتقادات شديدة للحكومة الإسرائيلية، دون 

 الرئيس الأعلى  أوالفرع الثاني /تكريس المسؤولية الجنائية للقائد 

الرئيس الأعلى بشكل  أوالقائد مسؤولية  بمبدأمختلف المحاكم العسكرية الدولية والوطنية  أقرت
 إعدادالموضوع مجددا بمناسبة  أثيرالممارسة القانونية لم تواكب هذا التطور. كما  محدود، لكن

المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة  إنشاء، ثم بمناسبة 1949البروتوكول الإضافي الأول سنة 
 والخاصة.

 أكدت˸1977بضحايا النزاعات المسلحة الدولية . البروتوكول الإضافي الأول المتعلق أولا
هذا الملحق  أو من البروتوكول انه »لا يعفي قيام أي مرؤوس بانتهاك الاتفاقيات  86/2المادة 

كانت  أو ، اإذا علمو ، حسب الأحوال التأديبية أو "البروتوكول" رؤساؤه من المسؤولية الجنائية 
من البروتوكول  87/2المادة  أشارت«. كما لديهم معلومات تتيح لهم في تلك الظروف ،...

ذاته الى انه »يجب على الأطراف السامية المتقاعدة و أطراف النزاع ان يطلبوا من القادة _ كل 
على  إمرتهمالقوات المسلحة الذين يعملون تحت  أفرادحسب مستواه من المسؤولية _ التأكد من 

 كات«.بينة من التزاماتهم،...بغية منع و قمع الانتها

من مشروع مدونة جرائم ضد السلام  12لجنة القانون الدولي في تعليقها على المادة  أكدت
إذا قام أحد المرؤوسين بارتكاب  بأنه،»على الرغم من الحقيقة القائلة 1991وامن البشرية سنة

ق جريمة ضد السلام وامن البشرية، فان ذلك لا يخفف من المسؤولية الجنائية الواقعة على عات 
كان لديه دراية تمكنه من الاستنتاج ان المرؤوس. وفقا  أو الضابط الأعلى، في حال معرفته 

على وشك ارتكاب مثل هذه الجريمة ما لم  أو للظروف الراهنة في ذلك الوقت. كان يرتكب 
 .(1) قمعها« أو لمنع هذه الجريمة  سلطتهالتي تقع في نطاق  الممكنةيتخذ كل التدابير 

 
Chantal Meloni, op.cit.p.77 .                                                                                          (1 

http://op.cit/
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 ˸والخاصة  المؤقتةثانيا. النظم الأساسي للمحاكم الجنائية الدولية 

للقضاء الجنائي  تأسسسمح المناخ السياسي العالمي بعد انتهاء الحرب الباردة بميلاد مشاريع 
. استندت تلك المشاريع الى الفصل السابع من ميثاق ( 1) الدولة لمواجهة الجرائم الدولية الخطيرة 

 وخاصة. مؤقتةمحاكم جنائية دولية  إنشاءالأمم المتحدة في 

الدولي ،يتعلق بالمبادئ و القواعد  الأمنقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا الى مجلس    
النظام الأساسي لمحكمة يوغوسلافيا و بناء على تعليقات خطية  إعدادالتي يجب مراعاتها في 

ول ئية الفردية لرؤساء الدالمسؤولية الجنا أحكام» إدراجتلقاها من الدول ،التي تكاد تجمع على 
 ضمن النظام الأساسي يتصرفون بصفاتهم الرسمية « أشخاصفين الحكوميين و أي ظمو و ال

المسؤولية  مبدأالنظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا ، بإعدادتضمن تقرير لجنة الخبراء المكلفة 
كانت لديهم  أو وقوعها  أو متى كان لديهم العلم بارتكاب جرائم  الرؤساءالجنائية للقادة و 

 ات.معلوم

اعتمدت هذا النظام طبيعة المهام التي ˸ثالثا. النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
الرئيس الأعلى للتمييز بين نوعين من المسؤولية، فمنها المسؤولية المباشرة  أو يمارسها القائد 

تمييز القائد العسكري عن غيره والعنصر ˸وغير المباشرة. واستند في ذلك الى ثلاث مظاهر 
المسؤولية  تقسيم. في هذا الصدد اقترح الوفد الأمريكي (2) المعنوي المشترك ثم العلاقة السلبية 

 . الإسنادالأعلى، وتحديد معايير  غير المباشرة بين القائد العسكري وبين الرئيس

، لكنه (Action or omission) علالف أوبناء على الإهمال  المسؤولية إسنادموضوع  أثير   
استبعد لان الإهمال غير ثابت ويحتاج الى توضيح . لذا يعتبر عنصر العلم في القائد متوقعا، 

 .(3) بالوقاية من ارتكاب الجريمة ويتحمل بناءا عليه التزاما قانونيا 

 

 
 . 55المرجع السابق ، الفقرة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم لمجلس الأمن الدولي ، ( 1
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2                                                                                 ).143  , p.op.cit, E.V.Sliedregt 

Kai Ambos. (Entreprise criminelle commune et responsabilité du commandement.op.cit.775.(3 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 28و  25يوجد ارتباط وثيق بين المادتين      
الاشخاص 25الاشتراك في ارتكابها. وأسندت المادة  أو فيما يتعلق في ارتكاب جريمة 

الطبيعيين دون غيرهم المسؤولية الجنائية، وأسست لمبدأ تفريد المسؤولية والعقوبة، بينما حددت 
اشتراك في ارتكاب جرائم تقع ضمن اختصاص  أو ارتكاب  أشكالالقرة الثالثة من هذه المادة 

 المحكمة الجنائية الدولية.

مباشرة كل من يرتكب جريمة دولية تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية  هلي و ؤ مسيسال     
 أخذت. قد ( 1) الدولية، بينما يتحمل كل من شارك في ارتكاب الجريمة مسؤولية غير مباشرة 

 بالاشتراك الذي صوره. 25/3المادة 

  الأعلىالرئيس  أومسؤولية القائد  مبدأالفرع الرابع /عناصر 

 لإسناد من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عناصر قانونية  28المادة  أرست
مختلف العناصر على  الرئيس الأعلى. وستناقش في هذا الفرع أوالمسؤولية الجنائية للقائد 

 ربطها بالنصوص القانونية. المحاكم الجنائية الدولية مع كامأح ضوء 

كرس عنصر العلاقة ˸المرؤوسين أوالرئيس الأعلى والجنود  أو. العلاقة بين القائد أولا
التبعية في مختلف الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة والخاصة  أو السلمية 

 أو المرؤوسين نتيجة تقصير القادة  أومعظم الجرائم الدولية ارتكبها الجنود  أنوالدائمة . قد ثبت 
 .معهم ق أو الرؤساء في عدم منعهم 

الرئيس والمرؤوس يحيط بمفهوم  أو يقصر بالعلاقة وجود تسلسل قيادي بين القادة والجنود 
جديد  أمرالسيطرة. اشتراط النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية علاقة التسلسل القيادي 

 إليهت توصل لاقة، لكنهاعلمحاكم الجنائية السابقة لتلك الوجذري. ولم تشر الأنظمة الأساسية ل
القضائية، مكان لمحكمة يوغوسلافيا فضل كبير في الكشف عنه، قد استقته في  أحكامهافي 

 أومن النظام الأساسي لمحكمة يوغوسلافيا الخاصة بعناصر  7/3من المادة  Pelaicقضية 
 شروط مسؤولية القائد نتيجة التقصير.

tel:143
http://op.cit/
http://e.v.sliedregt/
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Chantal Meloni, op.cit p.213-14.                                                                             (1 

ونفوذه  تأثيرهيتحقق عنصر القيادة إذا كانت لدى القائد القدرة الفعلية التي تستنبط من    
قمعها بالعقاب. وتنتفي مسؤولية القائد. وان  أوالكبيرين على جنوده، بمنع ارتكاب الجريمة 

كانت درجة نفوذه قليلة ومحدودة  أوكانت لديه سلطة قانونية.إذا ثبت انعدام قدرته الفعلية . 
 28/3. يمارس القائد العسكري سلطته الفعلية على قواته النظامية حسب المادة ( 1) لى جنوده ع

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا تتوقف على القوات النظامية بل تتعداها الى 
. استعملت محكمة يوغوسلافيا ( 2) الوحدات الخاصة غير الرسمية والشركات الأمنية الخاصة 

 المسؤولية الجنائية . لإسناد كأساسمعيار الرقابة الفعالية  Kunaracقضية  في

ميزت مسؤولية الرئيس المدني عن القائد العسكري، التي ركزت على العلم  28/2لكن المادة 
المسؤولية الجنائية. تسند المسؤولية للرئيس المدني نتيجة  إسنادكعنصر جوهري في علمية 

على  أو مرؤوسيه كانوا يرتكبون جرائم  أنلمعلومات تفيد  إغفاله أو تجاهله المتعمد  أو لعلمه 
كمين محكمة رواندا لاحقا بهذه المادة، وأصدرت في قضيتين ح  تأثرتقيام بها. كما وشك ال

 . لهذا المعنى أشارا

النظام الأساسي لمحكمتي  أشارت˸الرئيس الأعلى  أوثانيا. عنصر العلم لدى القائد 
يوغوسلافيا ورواندا الى عنصر العلم لدى القائد العسكري والرئيس الأعلى، الذي يتحمل 

 Avait des raisons de savoir /Hed)المسؤولية الجنائية إذا كانت لديه أسباب تنفيذ علمه 
reason to know) ، لجرائم المرتكبة من إذا لم يتخذ الإجراءات، الضرورية والمعقولة وقمع ا أو

سيطرته على الجنود،  وأحكامالمرؤوسين والجنود. يمتاز القائد العسكري بالحزم وشدة الانضباط 
من البروتوكول الإضافي 87/1بينما لا يرقى على القائد العسكرية التزام إيجابي _ حسب المادة 

حتى يظل على  _ ببذل جهد 1949، الملحق باتفاقات جنيف الأربع سنة 1977الأول سنة 
يكون  أنيحملون السلاح، فيجب  أفرادعلم بنشاط قواته،ويتحمل مسؤوليته كقائد عسكري يقود 

 .لأفعالهميقظا 

 

http://op.cit/
tel:213-14
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TPIR.Proc.c.  Bogosora et al.Aff. N ° -98-41 - T jug. 18/12/2008. Par. 2015.                    (1 

2 )Werle Gerhard op.  .cit., page 191.                                                                                              

يسال الرئيس المدني جنائيا عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوه الخاضعون لسلطته وسيطرته    
ات معلوم أيةعدم ممارسة تلك السيطرة والسلطة،إذا علم وتجاهل عن وعي  الفعليتين، نتيجة
على وشك ارتكاب تلك الجرائم. يقع عليه واجب العلم  أو  ايرتكبو مرؤوسيه  أنتبين بوضوح 

. يمكن الاستعانة ( 1) التي على وشك ارتكابها من قبل مرؤوسيه أو الفعلي بالجرائم المرتكبة 
 غير مباشرة . أو مباشرة  أدلةعلم الرئيس بمقتضى  لإثباتبالخبراء 

منه بين القائد العسكري و الرئيس  28 حكمة الجنائية الدولية في المادةالنظام الأساسي للم ميز
يكون قد  أن»يفترض آو»علم« الآتيمن العلم  أعلىفي الأول معيارا  طويشتر المدني ،

المحكم و القوى المادية ،المؤهلات الكافية و  بالتنظيمعلم«،لان الجهاز العسكري يمتاز 
 التدريب لغرض الحرب ،لذالك كانت مسؤوليته كبيرة .

الرقابة وتوجيه الفعليين  مهمةتقع على القائد ˸بإعمالهالشخص القائم  أو.القائد العسكري 1
ص حتى الأشخا أولمنع ارتكاب الجرائم الدولية من قبل جنوده وقواته الواقعة تحت إمرته 

 أو مرتكبي تلك الجرائم،  ومعاقبةالخاضعين لصلته الفعلية، يلتزم القائد العسكري بقمع  الآخرين
يفترض  أو ، (Savait)على القضاء إذا ما ارتكبوها. تقوم مسؤوليته على عنصر العلم  إحالتهم

على وشك  أو ترتكب  سيطرتهلان قواته الواقعة تحت  (aurait du savoir)يكون قد علم  أن
 ارتكاب جرائم.

في القيام بواجبه كقائد لا يتطلب معيار توافر  لإهماله Bagilichemaقضت محكمة رواندا 
 الأمر(،بل يتطلب الظروفضمنية )حسب  أو وجود معرفة فعلية صريحة  إثباتأسباب للعلم 

بالفعال تجعله على دراية  أنالمتهم كانت لديه بعض المعلومات العامة التي من شانها  أن
من النظام الأساسي 28المخالفة للقانون التي ربما يرتكبها جنوده.بينما وردت في المادة 

قائما على  الإسناديكون قد علم "،التي جعلت  أنللمحكمة الجنائية الدولية عبارة "يفترض 
خص انتهك الش إذاقائما على الإهمال  ، الإسنادانتهت يكون قد "علم"،التي جعلت  إذاالإهمال،

http://tpir.proc/
http://al.aff/
tel:98-41
tel:2008
tel:2015
tel:191
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المسؤولية الجنائية ضد القادة العسكريين ،حتى لا يتهاونوا  لإسنادواجب العلم .انه معار صارم 
 مع جنودهم في انتهاك القانون الدولي الإنساني.

 
 Bagilishema . استخدمت محكمة رواندا مصطلح العلم الفعلي " أو " المعرفة في قضية ( 1

الاشتراك في ارتكاب  أشكالجريمة مستقلة و ليس شكلا من  لأنهيسال القائد عن الإهمال    
المحكمة الجنائية الدولية  بإنشاءالجريمة . ورد في اقتراح قدم للجنة التحضيرية المكلفة 

المسؤولية للقادة العسكريين عن تصرفات القوات المسلحة الخاضعة لقيادتهم  إسنادان »1998
 .( 1) ، لكنه لم يعتمد«إهمال أو خطا باعتباره 

 أوؤول رسمي عون دولة مدني. تقيد عبارة مس أو ف ظيقصد به كل مو  ˸.الرئيس المدني 2
الى ذلك المادة  وأشارتمنه في سلم الدرجات.  أعلىف ليس له رئيس ظرئيس، كل مو  أو حاكم 

السلم وامن الإنسانية من مشروع مدونة جرائم ضد  3 رنمبرغ والمادةمن ميثاق محكمة تو 7
 .1996و  1951لسنتي 

وفعلية،  يتمتع هؤلاء الأشخاص بسلطات وصلاحيات تمكنهم من ممارسة سيطرة وقدرة قانونية
 وأحكامتمنحهم قدرة توجيه ومراقبة مرؤوسيهم، وتفرض عليهم واجب قانوني بمراعاة قواعد 

 .( 2) القانون الدولي الاتفاقي والعرقي 

 أو معلومات  أيةتجاهل عن وعي  أو يسال جنائيا الرئيس المدني إذا تبين انه قد علم علما فعليا 
عليها، وتشير المعلومات بوضوح يتصرف بناء  أو يضعها في اعتباره  إلاعمدا، اختار  اافلهغ
 لى سبيل اليقين وليس الاحتمال.ع

. يجب على الرئيس المدني التحرك ( 3) على وشك ارتكابها  أو المرؤوسين يرتكبون الجرائم  إن
ما يلزم من تدابير معقولة ضمن حدود  يتخذعلمه، سيتهم بالتقصير إذا لم  والتفاعل فور

 المحاكمة. أوقمعها بعرض مرتكبها على جهات التحقيق  أو ك الجرائم سلطته، لمنع ارتكاب تل
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1 )TPIR , Proc . C.Bagilishema , Aff.IT - 95-1A - T.jug.3 / 7 / 2002 , paras 28 et 46 .                

 .  33و   2/28النظام الأساسي للمحكمة الجناية الدولية ، المادتان  ( 2

 . 5 . 859سون ، المرجع السابق ، ص  ويليام ألانجيمي ( 3

 

 délibérémentتجاهل عن قصد  أو Savaitقد علم  لأنهيتحمل الرئيس المسؤولية الجنائية    

Négligé بما سيرتكب ،أي توفرت لديه المعلومات و  أو ،لذا يتطلب فيه العلم الحقيقي بما جرى
معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية ،لذلك وردت عبارة  أو له.يسال عن التقاعس في منع  أتيحت

على وشك ارتكاب تلك  أو مرؤوسيه يرتكبون  أن»تجاهل عن وعي معلومات تبين بوضوح 
اعتمد التجاهل و ليس الجهل ،أي ان سلوك الرئيس  لأنهالجرائم «.يعتبر هذا المعيار صارما 

 الإثبات من العقاب ،نظرا لصعوبة  للإفلاتكما قد يفتح المعيار سبيلا المدني معتمد و مقصود.
 (1 ). 

 ˸قمع ارتكاب الجرائم  أوثالثا. الفشل في اتخاذ التدابير اللازمة والمعقولة لمنع 

الرئيس الأعلى بتوجيه ورقابة مرؤوسيه، ويستعمل سلطته باتخاذ التدابير  أويلتزم القائد    
 .(2) قمع الجريمة  أو اللازمة والمعقولة لمنع 

يلتزم الرئيس بمنع ارتكاب الجرائم، وفي حالة ارتكابها فعلا عليه بقمع مرؤوسيه ومعاقبتهم،    
 بسيطةلكن ليست الأمور  فهو مطالب برد الفعل الذي يثبت عدم رضاه على سلوك مرؤوسيه.

وواضحة، إذا يتعين تحويل وضع الرئيس على أساس ما أتيح له من وسائل، وليس على ما 
 .( 3) وقع من نتائج 

الرئيس الأعلى التزاما إيجابيا باتخاذ ما يجب من تدابير،  أو يفرض القانون على القائد    
لقضاء الجنائي الدولي معيار مرؤوسيه. واعتمد ا أوضمن حدود سلطته للسيطرة على جنوبه 

المتاحة، ويمكن تحليل الأدلة المتاحة والمتوفرة في كل قضية في  الظروفالقدرة المادية وفق 
 .( 4) ذاتها 

http://c.bagilishema/
http://aff.it/
tel:95-1
http://t.jug/
tel:2002
tel:59%20.%205
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 . 33و   28/2النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،المادتان ( 1

مة  ك، النظام الاساسي لمح86/2،المادة 1949 الأربع، الملحق باتفاقيات جينيف 1977سنة  الأول الإضافي(  البروتوكول 2
 . 6/3، النظام الاساسي للمحكمة الخاصة بسيراليون ،الماد  3/ 6،النظام الاساسي لمحكمة رواندا ،المادة  3/ 7يوغسلافيا ،المادة 

 . 62،المرجع لسابق ص  ن ويليام سو  ألان( جيمي 3

 . 383سويدي ،المرجع السابق ،ص ال غانميوسف  (4

يكون قد علم بسبب  أنيفترض  أو علم،  يلتزم القائد الأعلى "إذا˸.الالتزام بالوقاية والمنع 1
، "تكون على وشك ارتكاب جريمة  أو ب السائدة في ذلك الحين، بان القوات ترتك الظروف

خفق بتحمل  أو إذا فشل  أو باتخاذ التدابير المعقولة واللازمة،  –قبل ارتكاب الجريمة  –التزام
 المسؤولية الجنائية .

تجاهل  أو والمعقولة، إذا"كان قد علم  ةاللازميقع على الرئيس الأعلى الالتزام باتخاذ التدابير 
على وشك ارتكاب هذه الجرائم  أو مرؤوسيه يرتكبون  أنمعلومات تبين بوضوح  أيةعن وعي 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ربطت ذلك بسيطرته الفعلية 28/2»، لكن المادة 
الالتزام يمنع ارتكاب الجريمة هو واجب قانوني تابع من سلطة الرقابة  أنعلى المرؤوسين. 

 .(1) فشل فيه سيكون مصدر خطر في حال ال وإلاوالانتباه 

الرئيس الأعلى في حال ارتكاب الجرائم الدولية  أو يقوم القائد ˸العقاب  أو.الالتزام بالقمع 2
 .ىعللأاالرئيس  أو بمعاقبة مرتكبيها، أصبح القمع والعقاب معيار لتحديد مدى مسؤولية القائد 

الرئيس  أو لم يبادر القائد  فإذاكالتزام بتدرج ضمن التدابير الضرورية وليس المعقولة،    
وسين الذين ارتكبوا ذلك الجرائم الدولية، يستعرض المرؤ  أو ومحاكمة الجنود  تحقيقالأعلى بال

 .( 2) للمسائل الجنائية عن التقصير والفشل 

باتخاذ التدابير اللازمة والمعقولة التي تمنع ارتكاب  الإثباتيقع على القائد العسكري عبئ     
 ˸ الأتيالجرائم في المستقبل، وكي ينفي عنه المسؤولية الجنائية ينبغي عليه التأكد من 

 القانون الدولي الإنساني. وأحكامضمان تدريب قواته بما يكفي على قواعد  •
 لعمليات.القانون الدولي الإنساني عند اتخاذ قرار با أحكام مراعاة •
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 توشك على ارتكابها قواته. أو حقيقي عن جرائم قد ترتكب،  إبلاغوجود نظام  •
 فعالية نظام البلاغ. •
 .كان وشيك الوقوع  أو إذا وقع الانتهاك  ألتصريحيالعقاب  أو الإجراءاتخاذ  •
 

Kai Ambos , « Command responsibility and organization sherrschaft » .op.cit.p.132 .          (1 
2 )TPTY.Proc.C.Oric Aff.N ° IT - 03-68 - T Para.177 .                                                                   

     

، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للرئيس الأعلى 28/2وإضافة المادة    
ة، حتى يثبت بالتحقيق والمقاضا المختصةمسؤولية أخرى هي عرض المسالة على السلطات 

 .( 1) والمعقولة  ةاللازم رالتدابي انه اتخذ 

الأعلى، كي تتخذ  المسئولةتكون للرئيس القدرة المادية على رفع تقارير للسلطات  أنيجب    
. قد يؤدي فتح التحقيقات والمحاكمات الى ردع باقي ( 2) الاجرائات المناسبة للتحقيق والمحاكمة 

 ارتكاب مزيد من الجرائم في المستقبل.القوات المسلحة وغيرها من 

من النظام الأساسي 28/2ربطت المادة ˸رابعا. علاقة ارتكاب الجريمة بانتهاك واجب الرقابة 
الرئيس الأعلى في ممارسة  وإخفاقللمحكمة الجنائية الدولية بين ارتكاب المرؤوس للجريمة 

. تبقى الغاية (3) معاقبة مرتكبيها  أوها والمعقولة، لمنع ارتكاب ةاللازمرقابته واتخاذ التدابير 
 .الأضرارالأساسية من تقرير هذه المسؤولية في التقليل من 

يعتبر الالتزام بالرقابة عنصرا جوهريا لقيام المسؤولية الجنائية للرئيس الأعلى. لاكنها تبقى    
 مبدأ. يفرض (4) المحاكم الجنائية المؤقتة في ممارستها  ااستبعدتهعلاقة غير واضحة، لذلك 

القائد والرئيس الأعلى ممارسة سلطته القانونية والفعلية على الجنود والمرؤوسين،  ةمسؤولي 
وردع كل من يحاول انتهاك  أرواح الأبرياء والاعتداء على الممتلكات، إزهاقمنع  أولتخفيف 

 سان.القانون الدولي الإنساني وحقوق الان 

 

 

http://op.cit/
tel:132
http://tpty.proc.c.oric/
tel:03-68
tel:177
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1                                               ). TPIY Proc.c. Blaskic AffN - IT - 95-14 - T Para.336 

 . 1/87، المادة   1949، الملحق باتفاقيات جنيف  1977البروتوكول الإضافي الأول سنة ( 2

3                                                                                 )Werle Gerhard.op.cit.p.196 . 

4 .                                )TPTY.Proc.c Mucic ( Celibici ) .AffNºIT - 96-21 - A  .Para . 396 

 الأعلىالرئيس  أوالقائد  لأوامرالقانونية  الآثارالمطلب الثاني/ 

مع  الأوامر الصادرة له من القائد والرئيس الأعلى منه رتبة، بطاعةيلتزم الجندي والمرؤوس 
يصدر أوامر للجنود  أناحترام القانون الدولي الإنساني عند تنفيذ تلك الأوامر. قد يحدث 

  والمرؤوسين بارتكاب جرائم وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي 
 أوالقائد  أمرالمرؤوس في حرج كبير، نتيجة الالتزام بتنفيذ  أوالإنساني. حينها يقع الجندي 

القضاء بين  أحكامت . تنوعالأمرذلك  طاعةاحترام القانون وعدم  الرئيس الأعلى وبين واجب
به  أخذتالقائد والرئيس الأعلى،وبين رفضه )الفرع الأول(. بينما  بأمرالقبول بمفهوم الدفع 

نقاش قانوني حول طبيعته هل  وأثيرالأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية وفق شروط محددة، 
 ظرفا مخففا؟ )الفرع الثاني(. أو من المسؤولية  للإعفاءيكون سببا  أنيمكن 

 الرئيس الأعلى في الممارسة القضائية  أوالقائد  أمرالفرع الأول / تطور مفهوم 

باستناد  الأمرالرئيس، يتعلق  بأمرتوجد صلة قوية بين المسؤولية الرئيس الأعلى والدفع 
 للمرؤوس؟ أمالمسؤولية الجنائية للرئيس 

يستوجب تنفيذ أوامر القيادة العليا الانضباط والتنفيذ احتراما للتسلسل الوظيفي،بالمقابل لا يمكن 
. استقرت الممارسة القضائية الدولية (1) تدبير ارتكاب جرائم دولية بحجة تنفيذ تلك الأوامر 

ة العليا. وهو والوطنية على عدم المخالفة الظاهرة للقانون عند تنفيذ الأوامر الصادرة من القياد
الخاصة والمحكمة  أو السائد في معظم القوانين الوطنية والأنظمة الأساسية للمحاكم المؤقتة 

 .(2) الدولية، مع بعض الإضافات  الجنائية

tel:95-14
tel:336
tel:1977
tel:1949
tel:187
http://gerhard.op.cit/
tel:196
http://tpty.proc/
tel:96-21
tel:396
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J.W. Gamer . «Punishment off offenders against the laws and customs of war »           (1 

 A.J.LL. , Vol.14-70 ( 1980 ) , p.83                                                                   
Paola Gaeta , « The defence of superior order The Statute of the International Criminal Courts (2 

customary international law » E.JIL N ° 10 , ( 1999 ) .p.175                                                           

                    

 وبين كونه(Justification) الرئيس كمبرر بأمريميز النظام القانوني القاري بين الدفع 
  (Wrongding)، مما يؤدي للتمييز بين الظلم يربط بالجزاء و العقاب  لأنه ،(Excuse)عذرا.

، الذي ينتج عنه حق المستوجب للوم الفاعل  (Blameworthimes)كفعل و بين التوبيخ 
 المطالبة. بينما ركز القانون الانجلوامريكي على التشابه بينهما، مستندا لجرم الشخص.

ر مشروعة للعمل المكون الرئيس بالقصد الجنائي، أي العلم بالصفة غي  بأمريرتبط الدفع 
مجال  قد يفتح لأنه. (1) للجريمة الدولية، الى جانب العلم بالواقع التي تقوم عليها الجريمة 
غير مشروع،  أمر إطاعةالاختباء وراء أوامر الرؤساء،ومن ثم الإفلات من العقاب. لا يمكن 

 يعلم المرؤوس عدم مشروعيته علما بينا.

، أمثال هوبزوجونلوك، هذا الأخير نالقانون الغريبي اهتم بهذا الموضوع الفلاسفة والرجال    
الرئيس إذا كان غير مشروع، فلا يخضع الانسان الى القانون. كما  أمرالى عدم تنفيذ  دعي

الرئيس الأعلى  بأمر الأخذ، هو عدم الإعقاباومة اعتبر الفقيه "غروسيوس"الطريق الوحيد لمق
 .(2) غير مشروع  الأمرمن المسؤولية إذا كان ذلك  للإعفاءسبب  أو كدفع 

الرئيس الأعلى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية فيما  أمرتباينت ممارسة المحاكم بشأن    
من  للإعفاء. وقد استقرت الممارسة الدولية على استبعاده كسبب هبتفسيره وتطبيقيتعلق 

 مخفف للعقاب. كظرفالمسؤولية واعتمد 

http://a.j.ll/
tel:14-70
tel:1980
http://e.jil/
tel:1999
tel:175
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اختلفت المحاكم حول الاعتماد ˸الرئيس الأعلى بعد الحرب العالمية الأولى  أوالقائد  أمر. أولا
واخذ بعض  ،1915سنة  الهنغاريةالمحكمة النمساوية  أمامالرئيس  بأمررفض الدفع  أو 

 . ( 3)  للأمرالشرعية الظاهرة 

 

 

     الكتب ، دار تخصصة في القانون الجنائي الدوليالمحكمة الجنائية الدولية : دراسة معبد الفتاح بيومي حجازي،( 1
 ۔  177، ص  2007القانونية ، القاهرة ، 

2 )M.C.Bassiouni , Crimes against humanity in international criminal law , 2nd ed . Kluwer law 

international law , The Hague , 1999.pp.454-455                                                                             

3 )Paola Gaeta , op.cit . , p.175 .                                                                                                       

 Llandovery Castle)، (Poverحكمان مختلفان في قضيتي  Leipzigكما صدر عن محكمة 
Castleالرئيس، بينما استبعده الثاني. واخذ في اعتبار العلم بعدم  بأمر ، اقر أحدهما الدفع

 .(1)  للأمرالمشروعية الظاهرة 

غير  لأمراتهم جنديان من القوات الألمانية بتنفيذهما ˸(Llandovery Castle). قضية 1
 وإغراقهابالطوربيدات  (Llandovery)بريطانية تدعى  مستشفىحين قصفة سفينة  مشروع،

 ق زوار كما أطلقا النار على الجنود في والقضاء على كل شخص لا يزال على قيد الحياة فيها،
 .(2) النجاة، لضمان عدم وجود شهود 

الصادر  الأمربعلمهما بعدم مشروعية  الرئيس، أمررفضت المحكمة دفع الجنديين بتنفيذهما    
 . الأمرإليهم، والتي كانت بادية وظاهرة، فلا يمكنهما الادعاء بجهل عدم مشروعية 

الحرب العالمية الأولى  أثناءأصدرت الحكومة الألمانية مذكرات ˸(Pover Castel)قضية .2
تستخدم  لأنهاالمعادية،  للقوات"التابعة المستشفياتكل السفن " إغراق لقوتها البحرية، تتضمن

 لأغراض حربية خلافا لقوانين الحرب، والنتيجة تصبح هدفا عسكريا .
 للقانون، الأمريعلم التابع بمخالفة  أنالرئيس مع التمييز بين  بأمرالمحكمة بالدفع  أخذت   

. قبلت المحكمة الدفع متى اعتبر التابع مثل هذا الأمروينعدم علم التابع بعدم مشروعيته ذلك 

tel:2007
tel:177
http://m.c.bassiouni/
http://1999.pp/
tel:454-455
http://op.cit/
tel:175%20.%202
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تلك السفن هي  أنيا، للان المذكرات الصادرة عن الحكومة الألمانية تشير الى مشروع  الأمر
 عسكرية . أهداف

محكمتي  أمامالدفع  أثير˸الرئيس الأعلى بعد الحرب العالمية الثانية  أوالقائد  أمرثانيا. 
أوامر  انفذو  نورنمبرغ وطوكيو والمحاكم العسكرية التابعة للحلفاء في إطار مجلس الرقابة، لأنهم

الرئيس بعد، فما يقوم به المتهم وفقا  بأمرعليا صدرت إليهم من قيادتهم. استبعد الدفع 
ى لا يعفيه من المسؤولية، قد يخفف من العقوبة مت الوظيفيرئيس  أولتعليمات حكومته 

 اقتضت العدالة ذلك .
 

 . 64، المرجع السابق ، ص   ويلامسون جيمي الان ( 1

German War Trials : Judgement in case of Lieutenants Dithmar and Boldt.A.J.LL.N 16-4 ,     (2 

 ( 1922 ) . pp.721-722 .                                                                                                                  

I.محكمتي نومبرغ وطوكيو  أمامالرئيس الأعلى  أوالقائد  أمر أثارة˸  
رفض الدفع لان معظم أوامر الجيش الألماني كانت عدم مشروعيتها ظاهرة. ليس ضروريا    
 ،إليهالصادر  الأمرالمرؤوس رجل قانون حتى يفحص عدم مشروعيته  أو يكون الجندي  أن

. يمكن ( 1) الحرب ومبادئ الإنسانية المسلم بها في كل الأمم المتحضرة  لأعرافباعتباره انتهاكا 
يتذرع بالجهل وعدم العلم بالصفة  وإلالتأكد من عدم قانونية الأوامر بشكل واضح، لكل قائد ا
 .( 2) يفترض العلم في القائد المنفذ  إذلتلك الأوامر،  الإجرامية

 لأنه، نبإعدام المتهمي وحكمت لم تخفف محكمة نورنمبرغ العقوبات وفق مقتضيات العدالة،   
 الأوامر العليا. طاعة أوكانت لديهم فرصة الاختبار الأخلاقي التي تسمح لهم برفض 

مادي  نورنمبرغ معيار الرجل العادي،وإذا شعر المرؤوس انه يتعرض لخطر محكمةاعتمدت    
الرئيس . تعتبر مسالة موضوعية  بأمروشيك الوقوع، سيسلبه حرية الاختيار ويمكنه الدفع 

 .(3) ي حدود مقتضيا العدالة تقدرها المحكمة ف
II .المحاكم العسكرية لدول الحلفاء : أمام الأعلىالرئيس  أوالقائد  أمر 

http://boldt.a.j.ll/
tel:16-4
tel:1922
tel:721-722
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، ب الى هذا الدفع ككسب مخفف للعقوبة ،و 2/4في المادة  10قانون مجلس الرقابة رقم  أشار
المحاكم العسكرية لدول الحلفاء في  أحكاممن المسؤولية الجنائية .قد اختلفت  للإعفاءليس سببا 
 ممارستها .

بارتكاب جرائم تعذيب  آخريناتهم هذا القائد النازي مع جنود  ˸(Einsatzgruppen).قضية1
مادي ومعنوي،  إكراه ، وقوعهم تحت . دفع المتهمون باوامر عليا صدرت إليهمالأسرى  وقتل ضد

 ويكونون بذلك فقدوا حرية الاختيار.
 
 
 
 .  . 394غانم السويدي ، المرجع السابق ، ص   سيف( 1

 .  8نورنمبرغ ، المادة ميثاق محكمة ( 2

حسنين عيسی مال الله ، "مسؤولية القادة والرؤساء و الدفع بإطاعة الأوامر العليا " ، القانون الدولي الإنساني : دليل ( 3
، ص   2003للتطبيق على الصعيد الوطني ، مطبوعات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة ، دار المستقبل العربي ، 

396   . 

، يوجد اعتقاد إليةهذا الدفع، لان طاعة العسكري ليست  الأمريكيةاستبعدت المحكمة العسكرية 
 .(1) رئيسه مهما يكن  أمرالجندي ملزم بتنفيذ  أنخطا، لكنه 

دفع  اتهم بارتكاب جرائم مخالفة للقانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، ˸(Keitel).قضية2
. أفعالهالرئيس، ولم يمكن مخيرا في  أمر أطاعالمحكمة العسكرية البريطانية انه  أمامالمتهم 

من المسؤولية، بل يمكن الانتفاع به كظرف  للإعفاءالرئيس سببا  أمر رفضت المحكمة اعتبار
 .( 2) مخفف للعقوبة 

لا يمكن  ،Von Leebببراءة المتهم  الأمريكيةقضت المحكمة العسكرية ˸.قضية القيادة العليا3
اتهام القادة العسكريين الذين ليست لهم صلة بالمسؤولية العسكرية، بموجب القانون الدولي 

جنائية  أنهايبدو من سياقها  انه لا أو أوامر ليست واضحة،  إصداربمشاركتهم الجنائية في 
 بموجب القانون الدولي .

III.نيةالرئيس الأعلى في الممارسة القضائية الوط أوالقائد  أمر˸  

tel:394%20.%203
tel:2003
tel:396
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القضاء الوطني في عدة دول،  أمامعدة محاكمات  الثانيةشهدت فترة ما بعد الحرب العالمية    
 الرئيس الأعلى بنقي المسؤولية الجنائية عن المتهمين. أمر أثير

 Adolfاختطفت حكومة إسرائيل مسؤول نازي سابق يدعى ˸(Adolf Eichmann).قضية 1
Eichmann أشرف على عمليات  الذي كلف خلال الحكم النازي بملف شؤون اليهود، الذي

لمدة عشر سنوات  والإخفاءتهجير جماعي وإقامة محتشدات جماعية لليهود. استطاع القرار 
.تمت محاكمته بتهمة 1960سنة الإسرائيلي القبض  المرصادعليه أعوان  ألقى. تينبالأرجن

 المشاركة في قتل مليون يهودي في ظل الحكم النازي. 

 

 
Alan M. Wilner . « Superior orders as defence to violations of international criminal law ,       (1 

Md.J.R.  Vol.26-2 . ( 1966 ) .p.139 .  

 International Military Tribunal ( Nuremberg ) judgement sentences . 1October 1946 ,              (2 

reprinted in AJIL..Vol.41-1 . ( 1947 ) .p.283 .                                                                                          

 

 

الذي نفذ في  بالإعدامالعليا، رفض دفعه وأدين وحكم عليه  الأمردفع المتهم انه نفذ 
13/5/1962  (1). 

 لأنه القضاء الفرنسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أمامتوبع  ˸(Klaus barbie) .قضية2
 .1944و  1942كان قائدا لفرع جهاز الغستابو بمدينة ليون الفرنسية بين سنتي 

استند القضاء الفرنسي في الملاحقة على المادة السادسة من ميثاق محكمة نورنمبرغ، دفع 
من ميثاق  08للمادة  إسنادوتمس تخفيف العقوبة  إليهالعليا التي صدرت  بالأوامرالمتهم 

، 6/10/1983سجن المؤبد بتاريخ المحكمة. لم تخفف المحكمة عقوبة المتهم وحكمت عليه بال
 .(2) 1991، وقد توفي لاحقا بالسجن سنة 3/6/1988لنقض الحكم بتاريخ محكمة ا تأبد

امكانية 1994سنة  Fintaالمحكمة العليا الكندرية في قضية  أرادت˸(Irme Finta). قضية 3
الرئيس  أمرتوافر الاختيار الأخلاقي للمرؤوس عند تنفيذ  الرئيس، متى بأمرالدفع  أثارت

tel:26-2
tel:1966
tel:139
tel:1946
tel:41-1
tel:1947
tel:283
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لاقي الأخ الظاهرة. قد لا تتاح فرصة الاختيار  الأمرالأعلى، حتى وان كانت عدم مشروعية 
 .(3) المتهم سوى تنفيذ الأوامر  أماموالتهديد وليس من بديل  الإكراه حيال تنفيذها، إذا ساجو 

السلام  ظضمن قوات حف اعملو الجيش الكندري  من أفراداتهم ˸ (Brocklebank).قضية 4
      . دفع المتهم الأسرةفي حق  وإهمالجرائم تعذيب  ، بارتكاب1993الأممية في الصومال 

 Brocklebank حثه على ممارسة ضدي السجناء. رفضت محكمة  الرئيس الأعلى، الذي بأمر
 .(4) بهذا الدفع لان تصرف المتهم عمل غير مشروع  الأخذ اتثناءالاست 

 
 

Attorney - General of the government of Israel, district court of Jeruasalem.judgement of          (1 

12/12/1961,36 ILR (1968), Supreme Court Judgement 29/5/1962, pp. 277et seq.See: Werle    

Gerhard, op.  cit., Note 339, p.59.                                                             

Barbie klauss, Décision du 08/07/1983. JDI1983, p.791: RGDIP.Vol.88,1984, p.507                 (2 

Supreme Court of Canada Regina.v. Finta, 1994.1  SCR.701.                               (3  

The Queen c.Private DJ brocklebank -CMAC. 383.Cour d'Appel de la Cour Martial du            (4 

Canada Jugement rendu par les juges Décay et Strayer 02/04/1996.pp. 12-13.                                 

 

القائد الأعلى،  لأمرتمسكت المحكمة العليا الكندرية في قرارها بمعيار عدم المشروعية الظاهرة 
 لأنهمما يفقد المرؤوس الحرية المعنوية وحرية الإرادة بحجة الالتزام بالطاعة. انتقد هذا القرار 

 .( 1)الأعلى  الأمرقد يفتح باب الإفلات بذريعة تنفيذ 

 vI .في قضاء المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة  ىالأعلالرئيس  أوالقائد  أمر˸  
مخفف من العقوبة ، متى كانت  كظرفالرئيس الأعلى  أمراعتمدت محكمة يوغوسلافيا    

لمقتضيات العدالة . يسال المرؤوس جنائيا عندما  الاستفتاءظاهرة، ففي ذلك  الأمرمشروعية 
المعنوي.استبعدت محكمتي  بالإكراه دولية، فلا يتذرع  الرئيس العلى ويرتكب جرائم لأمريستجيب 
الرئيس الأعلى كدفع ينفي المسؤولية الجنائية، اعتبرت محكمة يوغسلافيا  أمر ورواندا ايوغسلافي 

لم تكن لديه الحرية المعنوية في  أوالمتهم خيار  أمامرفا مخففا للعقوبة إذا لم يكن ظ الإكراه "
 .( 2) ارتكاب الجريمة " 

http://jeruasalem.judgement/
tel:1961
tel:1968
tel:1962
tel:277
http://seq.see/
tel:339
tel:1983
tel:1983
tel:791
http://rgdip.vol/
tel:1984
tel:507
tel:1994.1
tel:701
http://c.private/
http://383.cour/
http://1996.pp/
tel:12-13
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حال للمحاكم ذلك البل يمكن قبوله كظرف مخفف للعقوبة إذا كانت عدم مشروعيته ظاهرة . ك
 . ( 3) الرئيس  أمرخاصة، التي انتهجت ذات الأسلوب في تعاملها مع الجنائية الدولية ال

 ˸الرئيس الأعلى في القانون الجنائي الدولي أوالقائد  أمرالفرع الثاني/مكانة 
الرئيس الأعلى، وتمييز بين  أمريفترض في المرؤوس قدرة الاختيار الأخلاقي في تنفيذ    

عدم طاعته. حظي هذا الدفع بنقاش قانوني طويل، انصب الاهتمام حول  أو الأمرطاعة ذلك 
 ظرف مخفف للعقوبة؟ أملقانوني، هل هو سبب نافي للمسؤولية؟  أثرها
بعض الاتفاقات الدولية  أشارت˸ى في بعض الاتفاقات الدولية الرئيس الأعل أوالقائد  أمر. أولا

 المختلفة كانت متقاربة في طرحها. زاويالهذا الموضوع الشائك من 
 
 
 

Geneveéve Dufour ,« La défonce d'irdres supérieures existe-t-elle-vraiment ?» ,R.C.C          (1    

.R.Vol,840, (2000) ,p,969                                                                                                     

IT - 02-59 - S jug 31/3/2004 , para.67.             (2.TPIY.Proc.c.Darko Mrda ( M.da ) .Aff.N  

 

  4/29: النظام الأساسي للغرف الخاصة بمحكمة كمبوديا ، المادة  4/  6النظام الأساسي لمحكمة سيراليون ، المادة ( 3
 . 3/3النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان ، المادة  121لائحة الإدارة الانتقالية في تيمور الشرقية . المادة 

 
الرئيس كظرف  لأمروردت الإشارة الدفع ˸1948جريمة الإبادة الجماعية سنة .معاهدة منع 1

العدل يقتضي  أن»إذا خلصت المحكمة الى  بأنهمن المعاهدة  8مخفف للعقوبة في المادة 
 .للإباحةالرئيس الأعلى من كل قيمة قد تجعله سببا  أمرذلك«، فجرت المعاهدة 

لجنة  أعمالالناجمة عن  النقائصحاولت الدول تدارك ˸ 1949الأربع سنة  جنيف.اتفاقات 2
البروتوكول  أحكامالقانون الدولي . أدرجت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نصا جديدا ضمن 

/  87المادة  أشارتالخاص لحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة.  1977الإضافي الأول 
القوات المسلحة الذين يعملون تحت أمرتهم  أفراد أنالتأكد من ب من هذا البروتوكول الى »

على بينة من التزاماتهم كما تنص عليها الاتفاقات وهذا البروتوكول«، هذه المادة تتحدث 
غير ظاهرة  الأمرالالتزامات الواردة في الاتفاقات والبروتوكول، أي التي تكون فيها مشروعية 

 للمرؤوس. 

tel:02-59
tel:2004
http://tpiy.proc.c.darko/
http://m.da/
tel:121
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، بما يكرس إليهالصادر  الأمرمدى قدرة الشخص التابع على مناقشة  الأمرهذا  أثار   
حظي بقبول  أنالمسؤولية الجنائية الفردية للمرؤوس، لذلك اعتبر مكسبا مهما حينها، بعد 

 .( 1) بعض الأنظمة القانونية الوطنية 
لقانون الدولي لجنة ا أكدت˸لجنة القانون الدولي  أعمالالرئيس الأعلى في  أوالقائد  أمر. 3

ته حكم أمرالشخص الذي تصرف بناء على  إنبمناسبة تقليل مبادئ محكمة نورنمبرغ على »
يكون الاختيار  أنمسؤوليته بموجب القانون الدولي، بشرط رئيسه الأعلى، لا يعفي من  أو 

القائد الأعلى بتحقيق  بأمراللجنة إمكانية اعتماد الدفع  أقرت. (2) الأخلاقي متاحا له في الواقع« 
العدالة.  مقتضياتالعقوبة، لكنها اشترطت الاختيار الأخلاقي لدى المرؤوس، مع مراعاة 

سنة  وأمنهااستمرت اللجنة على المنهاج نفسه في مشروع مدونة الجرائم ضد سلم البشرية 
قائمة وقت التصرف، فلا تخفف العقوبة عن ربطت الاختيار الأخلاقي بظروف ال أين، 1954

 وقت ارتكاب الجريمة . الأمرتنفيذ  أوكان له خيار في رفض  إذالمرؤوس، 
 
بعض القوانين به ، كالقانون العسكري الأمريكي ، الايطالي والسويسري و الألماني . بينما رفضه البعض الآخر  خذتأ( 1

 Paola : كالقانون النمساوي ، الأرجنتيني ، الإيراني ، الرومانية البريطاني ، و اقره القانون الفرنسي و البلجيكي ، نقلا عن
                                                                                       176..p op.citGaeta . 

نبيل محمود حسن ، الحماية الجنائية لضحايا الجريمة في القانون الدولي الإنساني ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية  ( 2
 . 320، ص 2009 

 

الرئيس  بأمرالدفع  1991من المشروع المدونة  11استبعدت لجنة القانون الدولي في المادة 
كان استطاعته في الظروف القائمة في ذلك الوقت عدم تنفيذ ذلك  إذمن المسؤولية.  للإعفاء
 .(1) « والأذى الإكراه ، كما ربطته الأمر

الأنظمة الأساسية  أخذت˸من المسؤولية  للإعفاءالرئيس الأعلى سبب  أوالقائد  أمرثانيا. 
المحكمة  رأتالرئيس الأعلى كظرف مخفف للعقوبة متى  بأمرللمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة 

به  وأخذت. ( 2) من المسؤولية  للإعفاءالأعلى سبب  الأمرالعدالة تقتضي ذلك، ولت يكون  إن
 ظاهرة . الأمرمتى كانت عدم مشروعية  أحكامهافي بعض 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مسارا مغيرا للأنظمة السابقة، حين اقر  النظامبينما اتبع 

غير  الأمركانت عدم مشروعية  إذالرئيس الأعلى كسبب معفي من المسؤولية الجنائية،  بأمر

tel:176
http://op.cit/
tel:2009
tel:320
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 الرئيس الأعلى،إذا بأمرالدفع  إثارةظاهرة . سمح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية للمرؤوس 
 لأنهاهذه الإضافة تجديدا  اعتبرتصادرا في شخص تجب طاعته قانونا.  أمرااثبت انه نفذ 

 .(3) حالات محدد يمكن للمرؤوس الدفع بها، لكن ضمن شروط صارمة  استثنت
 الأمراللجنة الدولية للصليب الأحمر مسؤولية جنائية للمرؤوس، إذا كانت عدم مشروعية  أكدت

عليا إذا  أوامر إطاعة»لا يعفى المرؤوس من المسؤولية الجزائية  ظاهرة ومعلومة، فقد علقت
يعرف ذلك بسبب  أنكان بوسعه  أوبه كان غير قانوني  المأمورعرف المرؤوس الفعل 

 به« . المأمورالطبيعة غير القانونية الواضحة للفعل 

الرئيس  بأمرالمذكورة أعلاه، التي تقبل  33يصعب علميا ضبط الشروط التي حددتها المادة    
صعبا في ظل الحروب المعاصرة ولا يمكن  مرالأيكون  أينكدفع في جرائم الحرب والعدوان، 

 أنوالصواب . بينما اشترطت في الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية  الخطأالتقويم بين 
انه لم يعلم بعدم  أو يعلم،  أنالمرؤوس لم يكن بوسعه  أن أو عدم المشروعية ظاهرة،  تكون 

 .، فهذه الأخيرة مفترضةالأمرمشروعية 
 

قدمت الجمعية الدولية للقانون الجنائي بالاشتراك مع جمعية القانون الدولي والمعهد العالي الدولي للدراسات الجنائية خلال  ( 1
 .، مشروع نظام محكمة جنائية1995 سنة   ( Syracuse)مؤتمر مدينة

 . 4/ 6 ، النظام الأساسي لمحكمة رواندا ، المادة 4/7المادة  يوغسلافياالنظام الأساسي لمحكمة ( 2
 . 33مة الجنائية الدولية ،المادة ك( النظام الاساسي للمح3
 

 المحكمة الدولية الجنائية    أماممركز الفرد ˸المبحث الثالث 
لها  الاساسيم دولية دائمة بعد مناقشة واعتماد مشروع النظا جنائيةمحكمة  أخيراأنشئت    

ث أنشئ ، بحي الجنائيةالدولية  المسؤوليةمجال  روما، مسجلة بذلك خطوة ايجابية في بمدينة
ز قضائي دولي جنائي دائم، يعمل على باءت بالفشل، أول جها عديدة محاولاتلأول مرة وبعد 

تحقيق العدالة بتوقيع الجزاء الدولي الجنائي على الأفراد مرتكبي أشد الجرائم الدولية خطورة 
على جبر  الأخيرة للمحكمة، كما تعمل هذه الاساسيمن النظام  5والمنصوص عنها في المادة 

من الحصول على حقوقه )المطلب  تمكينهبإعطائه مكانة أمامها، قصد  الضحيةضرر الفرد 

tel:1995
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أو مطلقا، غير أن هناك  مقيداعلى الفرد يكون إما  لاختصاصهالأول(. إن ممارسة المحكمة ا
 أين يفلت فيها الفرد من اختصاصها )المطلب الثاني(. حالات

 أمام المحكمة  الضحيةالمتهم والفرد المطلب الأول:  
الشخصي  الاختصاصالدولية أمر  الجنائيةكمة للمح  الاساسيمن النظام  25حسمت المادة    

 كالدول والمنظمات الدولية )الفرع الأخرى  الكياناتالفرد دون غيره من لها، بجعله محصورا في 
لدولي الجنائي مكانة للفرد للمحكمة ولأول مرة في القانون ا الاساسيالأول( كما منح النظام 

 أمام المحكمة )الفرع الثاني(. الضحية

 الفرع الأول/اختصاص المحكمة يقع على الفرد دون الدول
الشخصية كحدث جديد في القانون الدولي الجنائي من خلال  الجنائية المسؤوليةظهرت فكرة    
عن الأفعال التي تعد جرائم دولية،  مسؤولا، التي جعلت الفرد وحده وطوكيو  نورنمبرغكمات محا

تقه واجبات وقيود تحمله وأن القانون الدولي يخاطب الأفراد كما يخاطب الدول يضع على عا
 بها، مما وسع من دائرة المخاطبين اللالتزامفي حالة عدم  الجنائيةلية الدو  المسؤولية

ت ورد في قضاء محاكما بأحكام القانون الدولي ليشمل الفرد إلى جانب الدولة، وهذا ما   
على الأفراد  ومسؤولياتنون الدولي يفرض واجبات فالقا «... التاليةمن خلال العبارة  نورنمبرغ

 بواسطة الأفراد وليس بواسطةكما يفرضها على الدول، إن الجرائم ضد القانون الدولي ترتكب 
 .» مجردة.... كيانات

    
 . 363، ص  2009الدولية ،منشورات الحلبي الحقوقية،( زياد عيتاني ،المحكمة الجنائية 1

سنة في القوات  15الأقل من  الأطفالفعل تجنيد  الجنائيةلدولية اعتبر نظام المحكمة ا   
 طريقةمن جرائم الحرب، مهما كانت  جريمةستخدامهم في الأفعال الحربية المسلحة أو ا

 ∙اختيارياتجنيدهم سواء إجباريا أو 
سارت المحاكم الدولية الجنائية الخاصة التي أنشأها مجلس الأمن على المسار نفسه ،     

حيث نصت أنظمتها الأساسية على متابعة الأفراد دون الدول والتنظيمات ، ولم يكن الأمر 
من نظامها الأساسي  1فقرة  25 مختلفا عند إنشاء المحكمة الجنائية الدولية التي نصت المادة 

يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملا بهذا النظام الأساسي  على أن : »
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« ، فحسمت هذه المادة موضوع الاختصاص الشخصي للمحكمة ، لتحصره في متابعة 
سنة عملا بنص  18، هذا الفرد الذي يجب ألا يقل عمره عن (1)  الأشخاص الطبيعيين فقط

جدل بين وفود بعض الدول بخصوص هذه من النظام الأساسي للمحكمة حدث  26المادة 
 المادة اثر المناقشات المتعلقة بالنظام الأساسي للمحكمة

 لضحايادولية تجاه الأفراد  جنائيةنظام فريد لعدالة /الفرع الثاني
المستقر عليها  الأمورمن  الانسانلحقوق  الجسيمة ضحايا الانتهاكات يعد تعويض الأفراد   

 الانسانق المتعلقة بحقو  الاتفاقياتلى أساس وجود العديد من في القانون الدولي، ذلك ع
 التي نصت على ذلك. الإنسانيوالقانون الدولي 

عن طريق  للضحايانص على منح حقوق  فريداجا الدولية نموذ الجنائيةوتعد المحكمة    
الأساسية الأنظمة  أحكام تكون صادرة عن المحكمة ذاتها، وهو نهج مخالف لما نصت عليه

للمطالبة بحقوقه أمامها،  الضحيةالتي لم تمنح مكانة للفرد  الدولية الخاصة الجنائيةللمحاكم 
 الاساسي من النظام  3فقرة  24، منها المادة التعويضصت على رد الحقوق فقط دون حيث ن 

من  3فقرة  23نفسه نصت عليه المادة  والأمر، -سابقا  – بيوغوسلافيامحكمة الخاصة لل
 .الضحايا بتعويضلوطنية هي المختصة لمحكمة رواندا، لتكون بذلك المحاكم ا الاساسيالنظام 

 
 
 
النظام الاساسي للمحكمة ( رغم وجود بعض الآراء لأعضاء لجنة القانون الدولي خلال المناقشات المتعلقة بموضوع مشروع 1

.انظر  الداعية الى تحميل الدولة المسؤولية  الجنائية الدولية ،إلا انه تم في الأخير الاتفاق على تأجيل النظر في هذه المسالة
 . 366ني ،مرجع سابق ، ص في ذلك زياد عيتا

 
 القضايالها دور بارز في  الضحيةحظ أن ، نلاالجنائيةجوع إلى المحكمة الدولية وبالر 

يذية بصورة مباشرة، المعروضة أمامها، كما يكون للمحكمة سلطة إصدار أوامر ذات قوة تنف
 .(1) للمتضررين ضد الشخص المدان تعويضاتتتضمن 

الطبيعيين  الأشخاصعلى أنهم  الضحايا والادلة الاجراءات لائحةمن  85عرفت القاعدة    
من  5من الجرائم المنصوص عنها في المادة  جريمةارتكاب أية  نتيجةرضوا لضرر تع الذين
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إلى المنظمات أو المؤسسات التي  الضحيةلفظ  يمتدكمة، كما يمكن أن للمح  الاساسيالنظام 
 .إنسانية لأغراضأو أي أماكن مستعملة  المستشفياتضرر مباشر في ممتلكاتها، أو  لحقها

في  مثيلها لها عدة حقوق لم يكن للضحيةالدولية  الجنائيةحكمة للم الاساسيمنح النظام 
راءات سير الخاصة، كالمشاركة في مرحلة إج  الجنائيةالأساسية للمحاكم الدولية  الأنظمة

 68، كما منحتها المادة (2)بخصوص مسألة اختصاص المحكمة ملاحضتهاالدعوى بتقديم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من أشكال جبر  ملائمةضد شخص مدان تحدد فيه أشكالا للمحكمة أن تصدر أمرا مباشرا  :«أن  2فقرة  75( تنص المادة 1
ن تأمر، حينما كان مناسبا، ، وللمحكمة أرعتباالاورد التعويض في ذلك رد الحقوق  ضرر المجني عليهم، أو فيما يخصهم بما

 79 ».المنصوص عليه في المادة  لاستئماني الجبر عن طريق الصندوق  قرار بتنفيذ

   للمحكمة الاساسيمن النظام  3فقرة   19( أنظر المادة  2

أية مرحلة من مراحل  في ملاحظةمس حقوقها الشخصية، بعرض حق التدخل عندما ت 3فقرة 
كاستجواب  الإجرائيةفاع عن حقوقها أثناء سير ، ولها أن تؤسس محام للدالاجرءاتسير 

 الشهود والمتهم والخبراء.
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ل ، مسجلة بذلك أو عديدةحقوقا  الضحيةمحكمة على منح لل الاساسيكما نص النظام     
 بخبير الاستعانةالمحكمة  وتستطيع. الضحيةمع إعطاء مكانة للفرد  جنائيةتجربة لعدالة دولية 

أو  الضحيةطلب من  ، يعين بناء على التعويضا في تقدير درجة الضرر لحساب يساعده
 .( 1) المجني عليه أو من تلقاء المحكمة نفسها 

عن إنشاء صندوق  79للمحكمة في مادته  الاساسينص النظام  الضحاياا لحقوق ضمان    
كمة حينما كان مناسبا أن ، ويكون للمح (2) الأطرافاستئماني بواسطة قرار من جمعية الدول 

 . ( 3) بواسطة هذا الصندوق  الضحاياالأمر المتضمن جبر ضرر  بتنفيذتأمر 
لها في القضاء الدولي الجنائي، الذي لم يهتم  مثيلر إنشاء هذا الصندوق سابقة لا ويعد أم   

الجرائم الدولية الأشد خطورة موضع اهتمام القانون الدولي، بعدم إعطائها  بضحايامن قبل 
 الجنائيةخاصة التي أنشئت قبل المحكمة ال الجنائيةالدولية  القضائية الأجهزةمكانة أمام مختلف 

في الخصومة، حتى لو  الضحاياتي سجلت تطورا لمركز الفرد ال الأخيرةالدولية الدائمة، هذه 
طرفا فيها، مثل المتهم أو النائب  الضحيةقى إلى مستوى اعتبار الفرد كان هذا المركز لا ير 

كان وليد  الجنائيةللمحكمة الدولية  الاساسي العام، والسبب في ذلك يعود إلى كون وضع النظام
، منها الجنائيةالخاص بالمحكمة الدولية  في نظام روما الأطرافللدول  القضائية الأنظمةاوج تز 

ومنها من يحصر  مثلا اسبانيةو كفرنسا  الجزائيةصومة طرف في الخ  الضحية يعتبرمن 
 .فيها للضحاياوالمدعي العام أي لا مكانة  في طرفين فقط هما الجاني الجزائيةالخصومة 

 

 للمحكمة. الاجرائات الأدلة  لائحة من  3فقرة  96( أنظر نص القاعدة 1

لصالح المجني عليهم في الجرائم   الأطرافماني بقرار من جمعية الدول  ينشأ صندوق استئ «على   1فقرة  79( تنص المادة 2
 ».التي تدخل في اختصاص المحكمة، ولصالح أسر المجني عليهم 

 للمحكمة.  الاساسيمن النظام  2فقرة   75( أنظر نص المادة  3

الكثير من الجدل الفقهي  الجنائيةأمام المحكمة الدولية  الضحيةأثار موضوع مركز الفرد    
دون من ركز عن دورها في الخصومة  وبينا في مركز الخارج عن الخصومة بين من يجعله

 الاجرائاتالمشارك في  الخاصة بالمحكمة بلفظ الاجرائات لائحةالفصل في مركزها، وتسميه 
«Participant (s) à la procédure»  (1)  مكانته في الدعوى  توضيحدون . 
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 بمحاكمته الجنائيةاختصاص المحكمة الدولية  الفرد بين اختصاص وعدم/لثانيالمالب ا

تمارس المحكمة اختصاصها الشخصي على الأفراد مرتكبي الجرائم الدولية المحددة في المادة 
لها، ويتم ذلك بعد إحالة الحالة إليها من طرف جهات محددة في النظام  الاساسيمن النظام  5

وعالميا في آن واحد )الفرع الأول( إلا  مقيداالأفراد  ذاته، مما يجعل اختصاصها تجاه محاكمة
من العقاب رغم  إفلات، مما يشكل معينة حالاتصها في أنه قد لا تمارس المحكمة اختصا

)الفرع  الجنائيةالمادي للمحكمة الدولية  الاختصاصل في فرد لجرائم دولية تدخ ارتكاب ال
 الثاني(.

 المالق للمحكمة والاختصاص المقيد الاختصاص/الفرد بين  الفرع الأول

، الرضائيةافها دول، ساد فيها مبدأ ، بموجب اتفاقية دولية أطر الجنائيةأنشئت المحكمة الدولية 
)أولا( كما يمكن لمجلس الأمن أن يتدخل بإحالة حالة إلى  الأطراففهي ملزمة للدول  وبالنتيجة

 المحكمة ليمنحها اختصاص عالمي تجاه محاكمة الفرد ولو بدون رضا الدول )ثانيا(.

 ممارسة المحكمة اختصاصها تجاه الفرد يتم برضا الدول: -أولا 

من النظام  13حددتها المادة  الاتح الدولية اختصاصها في ثلاث  الجنائيةتمارس المحكمة 
 وهي: الاساسي

من الجرائم المنصوص  جريمةة إلى المحكمة يبدو فيها أن . إذا قامت دولة طرف بإحالة حال1
 قد ارتكبت. 5عنها في المادة 

 ...بمبادرة المدعي لإجراء التحقيق2

 
M.MABANGA Ghislain, la victime devant la cour pénale international, L'Harmattan, Paris,     (1 

pp.56-62 

. إذا قام مجلس الأمن بإحالة حالة إلى المحكمة ويكون ذلك بعد أن يكون مجلس الأمن قد 3
 .الميثاقصرف وفقا للفصل السابع من ت 
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من الجرائم المنصوص عنها  جريمةأن  يعتقدالعام الذي بموجبه يقصد بلفظ "الحالة" النص     
بما يفيد وجود نزاع بين فرد  ضيقا تفسيرالفظ "حالة"  تفسيريجب قد ارتكبت، فلا  5في المادة 

أو مجموعة أفراد أو وجود حدث معين، بل يجب النظر إلى المحتوى العام للنص، على 
التعريف عرف "الحالة"، أن ي  الاستئنافوكذا دائرة  التمهيديةفة ام تحت رقابة الغر المدعي الع

 .( 1) من واقعة إلى أخرى  يختلفالذي 

من الأضرار التي ستنجم إذا ما سمي الأفراد بأسمائهم في  للتخفيفيأتي استخدام لفظ "حالة" 
 . ( 2) وقت مبكر لممارسة المحكمة لمهامها 

التي تسمح للمحكمة بممارسة اختصاصها المذكورة على سبيل  الثلاث الحالاتوبالرجوع إلى 
 تقَيد من اختصاص المحكمة على النحو التالي: والثانيةر، نلاحظ أن الحالة الأولى الحص

للمحكمة الاساسي من النظام 14حسب المادةإحالة حالة إلى المحكمة من طرف الدول:.1
طة إحالة حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن إحدى الجرائم يكون لكل دولة طرف سل

ر قد ارتكبت، ولكن قبل ذلك يتحقق المدعي العام من توف 5المنصوص عنها في المادة 
، ليقرر ما إذا الاساسيمن النظام  12الوارد في المادة  الاختصاصالشروط المسبقة لممارسة 

 و أكثر. كان هناك وجه لإقامة الدعوى ضد شخص معين أ

 

 
 

المحكمة قد استخدم فيها لفظ "الجريمة قيد  الاختصاص الخاصة بقبول دولة غير طرف  3فقرة  12الملاحظ أن المادة ( 1
محمود شريف بسيوني، مرجع سابق، ص  أنظر في ذلك:  13البحث" بدلا من لفظ "الحالة" كما هو في نص المادة 

149،166،167 . 

 122.، مرجع سابق، ص بكه( سوسن تمر خان 2

 

تصاص المحكمة فيما يتعلق أن تقبل باخ الاساسين لدولة غير طرف في النظام و يمك    
 لاختصاصها التي وضعت بدورها حدا  3و  2فقرة  12قيد البحث، وذلك وفقا للمادة  بالجريمة
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، الأمر الذي واجه معارضة الاساسيالتي ليست طرفا في النظام  المحكمة باشتراط قبول الدولة
إلى أن يكون  مثلا مؤتمر روما، حيث دعت ألمانيا من طرف بعض الدول أثناء انعقاد

المنصوص عنها ية إحدى الجرائم الدول يرتكبإلى كل فرد  يمتدكمة عالمي، اختصاص المح 
إليها، بحجة أن مرتكبي  ينتمياشتراط موافقة الدولة التي  للمحكمة، بدون  الاساسيفي النظام 

، فكيف يتصور أن مثلا دولفي قمة هرم الدولة كرؤساء ال يكونون الدولية عادة ما  الجرائم
 إلى اتفاقية منشئة لمحكمة قد تقوم بمحاكمتهم؟ هؤلاءينضم 

التي  الأمورالدولية من  الجنائيةلمحكمة ل الاساسيمن النظام  12يعد أمر إدراج نص المادة    
أثارت الكثير من الجدل بين وفود الدول المشاركة في مؤتمر روما؛ هناك من الدول كألمانيا 

المحكمة سواء تجاه الدول  ةباستقلالي طالبت  ،الحكوميةمات غير وكندا ومن ورائها المنظ
أو تجاه مجلس الأمن، أي أن المحكمة تمارس اختصاصها من تلقاء نفسها، دون  الأطراف

حاجة إلى ترخيص مجلس الأمن أو موافقة الدول وذلك بقصد تحقيق مبدأ استقلالية العدالة. 
التي طالبت بأن تكون  يةالمتحدة الأمريك الولايات بيتهاأخرى عارضت ذلك ومن إلا أن دولا 

 .(1)  تعاون وليست تعارض بين المحكمة ومجلس الأمن أو الدول علاقة العلاقة

التصدي  يكون للمدعي العام سلطة: من تلقاء نفسه للتحقيقمباشرة المدعي العام . 2
، بناء على معلومات تصل إليه من مختلف 15من تلقاء نفسه على أساس المادة  للحالات

من الجرائم التي  جريمةيتبين فيها أن  الحكومية الحكومية والغير صادر كالدول والمنظمات الم
بشروط كما في  مقيدة، غير أن هذه السلطة بدورها تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت

، وهذه الشروط منصوص عليها 14أسلوب إحالة حالة من قبل دولة طرف على أساس المادة 
، إلا إذا 15المدعي العام أن يتصدى لحالة وفقا للمادة  يستطيع، فلا 2فقرة  12في المادة 

  رعاياهاالتي يكون المتهم من أحد  الفعل المجرم أو تلك إقليمهاكانت الدولة التي وقع على 

 

 
A .SATCHIVI Francis Amadoué, op. cit, pp. 312.316 .                                         (1 
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. كما أن هناك قيد أخر معينةباختصاص المحكمة تجاه حالة  طرف في الاتفاقية، أو أن تقبل
صوله على إذن من ، ويتمثل في وجوب ح للحالاتسلطة المدعي العام للتصدي  يحد من
لافتتاح التحقيق، حتى ولو رأى من خلال المعلومات التي وصلت إليه أن  التمهيديةالغرفة 

ويهدف هذا القيد إلى الحد من سلطة المدعي العام لكي لا يصبح  .هناك أساسا للشروع فيه
 .( 1) الرجل القوي في العالم 

ت على ضوء المعلوما يرى أو الدول التي  الأطرافر الدول على المدعي العام أن يقوم بإشعا
على الجرائم موضع النظر، ويتنازل عن التحقيق بطلب من  ولايتهاي وصلت إليه أن تمارس الت 

التي  2و  1 الفقرتين 18عكس ذلك حسب المادة  التمهيديةتصة، ما لم تقرر الغرفة الدولة المخ 
أخر من القيود الواردة على المدعي العام في مباشرة التحقيق من تلقاء  قيداتكون قد أضافت 

 15.موجب المادة نفسه ب

 مجلس الأمن يمنح المحكمة اختصاصا عالميا تجاه الفرد: -ثانيا 

أمام المحكمة، والفرد لا يحق له أن يتقدم بشكوى إلى  متميزةيتمتع مجلس الأمن بمكانة    
المحكمة، على غرار المحاكم الخاصة التي أنشأها مجلس الأمن أين نصت أنظمتها الأساسية 
على حق أي فرد بأن يتقدم أمامها بشكوى أو معلومات خاصة بالجرائم التي تدخل في 

 .(2) اختصاصها المادي 

العالمي،  لاختصاصهاالدولية  الجنائيةلمحكمة ممارسة ا الدول حاجزا أمام سيادةيعد مبدأ 
، أو التي قبلت الاساسيدول التي انضمت إلى نظامها فاختصاصها يقع فقط بالنسبة لل

، إضافة إلى ذلك 2فقرة  12، هذا وفقا لنص المادة معينةباختصاص المحكمة بخصوص حالة 
تعمل وفق مبدأ  الأخيرةباختصاص المحكمة، فإن هذه  حتى ولو كانت دولة طرف أو قبلت

ون ، والذي يقضي أن اختصاص المحكمة يكالاساسيلية المنصوص عنه في النظام التكام
 الوطنية. الجنائية القضائيةللولاية  مكملا

 

 

     LATTANZI Flavia, op.cit, p 439.                                                                                                (1 
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TAXIL Bérangère, op.cit , p 611.                                                                                               (2    

                                                                                                  

عالميا، لشمل كافة  الجنائيةالدولية اختصاص المحكمة  الدولة ليكون  سيادة يمكن تجاوز حاجز
 13لها، ويتحقق ذلك بموجب المادة  الاساسيطرفا أو غير طرف في النظام الدول سواء كانت 

 فقرة )ب( التي تنص على أنه :

 الأمم المتحدة، حالة إلى  ميثاقصرفا بموجب الفصل السابع من »إذا أحال مجلس الأمن، مت    
 »∙   أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت مةجريالمدعي العام يبدو فيها أن 

الشخصي للمحكمة واسعا بمجرد تدخل مجلس الأمن بإحالة حالة إليها،  صختصالايصبح     
إلى دول قبلت أو لم تقبل اختصاص المحكمة، أو ارتكبوا  ينتمون اد سواء بحيث يشمل كل الأفر 

صرفا بموجب الفصل السابع من جرائم على أقاليم دول لم تقبل باختصاص المحكمة. ومت 
فيها أن إحدى  يرى لأمن أن يحيل حالة إلى المحكمة الأمم المتحدة، يكون لمجلس ا ميثاق

الدوليين، وفي  والأمناك تهديد للسلم تكبت، وأن هن قد ار  5الجرائم المنصوص عنها في المادة 
ن تلك الحالة بل يجب أن تتضم 12هذا الوضع لا تتقيد المحكمة بالشروط المذكورة في المادة 

 الدوليين". والأمنللسلم  تهديدا"

» ˸ 13إلى المحكمة المنصوص عنها في المادة  بالإحالةأن كل الجهات المكلفة  والملاحظ   
تتساوى، فالمدعي العام غير ملزم  »العام للمحكمة أو مجلس الأمن  دولة طرف أو المدعي
بلفت انتباه المدعي العام أن هناك  الثلاثكمة مباشرة، بل تقوم الجهات بمباشرة إجراءات المحا

 . ( 1) عنه ذلك التحقيق من أدلة  ما يسفر ةنتيج اء التحقيق، والمحاكمة تكون وقائع تستلزم إجر 

( التي التكييفلموضوعية )على الأقل مسألة ويعد قرار الإحالة إلى المحكمة من المسائل ا    
الخمسة الدائمين، مما  الأعضاءأعضاء على الأقل من بينهم  9تتطلب عند اتخاذها موافقة 

فقرة "ب " في يد الدول  13يجعل مساهمة مجلس الأمن في تحريك المحكمة وفقا للمادة 
 الخمس.

 
 

 167 - 168.( أمحمود شريف بسيوني، مرجع سابق، ص ص 1
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لطلب التعاون المقدم من  الامتثالواجب  الاساسيفي النظام  الأطرافيقع على الدول     
في حالة عدم امتثال دولة » التي تنص على أنه :  7فقرة  87طرف المحكمة وفقا للمادة 

ويحول دون  الاساسييتنافى وأحكام هذا النظام  طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة بما
ا بهذا ن تتخذ قرار ممارسة المحكمة وظائفها وسلطاتها بموجب هذا النظام، يجوز للمحكمة أ

أو إلى مجلس الأمن إذا كان مجلس  الأطرافالمسألة إلى جمعية الدول  تحيل المعنى وأن
لقد منحت هذه المادة مجلس الأمن سلطة إلزام الدول   » .الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة

على التعاون مع المحكمة إذا كان هو الذي أحال الحالة إليها، ويبقى الهدف المشترك بين 
 . ( 1) مة ومجلس الأمن هو تحقيق السلم العامالمحك

مة الأمم المتحدة، تم جهازا قائما بذاته مستقلا عن منظ الجنائيةتعد المحكمة الدولية        
للمحكمة التي تنص على أنه:  الاساسي من النظام 2بينهما باتفاق حسب المادة  العلاقة تنظيم

في  الأطرافلدول المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعية ا الميثاقبين المحكمة  العلاقةتنظم  «
 ».عنها  نيابةالمحكمة  رئيسيبرمه بعد ذلك و  الاساسيهذا النظام 

» جاءت هذه المادة بعد تضارب الآراء بين أعضاء لجنة القانون الدولي بخصوص الموضوع، 
، الميثاقتعديل لمتحدة، وهذا يتطلب بين من طالب أن تكون المحكمة جهازا فرعيا للأمم ا

 . (2)  على أساس اتفاقية مبنية العلاقةذلك، مفضلين أن تكون وآخرون يعارضون 
بتاريخ  التنفيذدخل حيز  2004أكتوبر  4بتاريخ  العلاقةماد اتفاق تفاوضي بشأن هذه وتم اعت 

شمل كل من الأحكام العامة وأربعة أبواب ت  ديباجااق يتكون من ، وهو اتف2004جويلية  22
ختامية، ومما ، وفي الأخير نجد الأحكام الالقضائيةسسية والتعاون والمساعدة المؤ  العلاقات

 الجنائيةكما كان في المحاكم  التبعيةعلى التعاون وليس  مبنيةأنها  العلاقةيلاحظ على هذه 
 التمويلن حيث ذا الأخير مالدولية الخاصة المنشأة من طرف مجلس الأمن، كانت تابعة له

 .والتسيير
 
 

LATTANZI FLAVIA, op.cit, pp.441 - 442 .SUR Serge SUR,op.pp.43-44.                          (1 
 280.،  279 ص، مرجع سابق، ص عيتاني  زياد(  2
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 الفرد من اختصاص المحكمة عند ارتكابه لجرائم دولية إفلاتالفرع الثاني/
الدولية، دون سائر أجهزة  الجنائيةمع المحكمة  علاقتهفرد في حظي مجلس الأمن بدور من    

فقرة "ب"   13الأمم المتحدة، إلى جانب إعطائه حق إحالة حالة إلى المحكمة بموجب المادة 
الدولية، ونجد أن النظام ذاته منح له حق إرجاء التحقيق  الجنائيةللمحكمة  الاساسين النظام م

أو المحاكمة في أية قضية ستنظر فيها المحكمة، ليتدخل المجلس عن طريق إصدار لوائح 
)أولا( كما أعربت  الإنسانيلدولية العاملة في المجال تتضمن منح حصانات لأفراد المنظمات ا

ماية مواطنيها عن طريق استعمال كافة بعض الدول عن رفضها لوجود المحكمة، بدافع ح
 تجاه مرتكبي الجرائم الدولية )ثانيا(. لاختصاصهالمحكمة الطرق لمنع ممارسة ا

 الدولية:السلام منح الحصانة للأفراد العاملين ضمن قوات حفظ  -أولا 

الدولية لمجلس الأمن سلطة إرجاء التحقيق أو  الجنائيةللمحكمة  الاساسيح النظام من    
 كمة في أية قضية تنظر فيها المحكمة.المحا

السالفة الذكر، لا نجد ما يقيد سلطة مجلس الأمن من حيث  16وبالرجوع إلى نص المادة     
تحديد عدد المرات التي يجدد فيها الطلب، خاصة إذا علمنا أنه خلال الجلسات التي عقدت في 

  اللاتينية أمريكاة، تقدمت بعض دول للمحكم الاساسيبخصوص مناقشة مشروع النظام روما 

 التجديد ، ليكون الاقتراحفي  يؤخذم باقتراح يتضمن تجديد المدة بمرة واحدة فقط، إلا أن هذا ل
 .(1)  نهايةأي يمكن أن يستمر إلى ما لا  بدون تحديد عدد المرات،

 :ثنائيةدولية  اتفاقياتعقاب بموجب الأفراد من ال إفلات -نيا ثا

وكان للوفد الأمريكي في  جنائيةة لفكرة إيجاد عدالة دولية المتحدة الأمريكي الولاياتتحمست 
 أهداف سعى إلى تحقيقها تتمثل في: ثلاثة 1998مؤتمر روما عام 

 بمعاهدة. يختتمالوصول إلى مؤتمر ناجح  -

أخرى  المتحدة الأمريكية مع دول الولاياتالمي الذي تتحمل مسؤوليته الع السلامأن يكون  2-
 عاملا مهما في عمل المحكمة.
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(1                                                                                   .LATTANZI Flavia, op.cit, p.443
 

 ملخص الفصل الثاني : 

الإقليمية المكلفة بالرقابة  على احترام  الدولية  العالمية أو  الآلياتمنح الفرد حق اللجوء إلى    
حقوق الإنسان،ليتسنى للفرد من أن يكون خصما للدولة التي ينسب إليها الفعل المخل 

على المستوى  سمحت للفرد من أن يظهر الآلياتبحقوقه،حتى ولو كانت دولة جنسيته،فهذه 
 اذ الوسائل اللازمة للدفاع عن حقوقه.عن دولة جنسيته باتخ  الدولي كوحدة مستقلة

القائد الادعاء بعدم العلم،إذ يفترض فيه العلم بموجب منصبه الذي  يمكن للرئيس أو  لا   
سلطة الرقابة والتوجيه ويلزمه الحرص على احترام حقوق الإنسان . بالمقابل يسأل  يمنحه

العليا إذا كانت  الإجرامية،فلا يتذرع بتنفيذ الأوامرعن أفعاله  الجندي والمرؤوس المدني جنائيا
 الأخلاقي.  الاختيارلديه قدرة 

دبلوماسي اجتمعت الأسرة الدولية في مؤتم  تحقق المسعى أخيرا في مدينة روما الإيطالية،أين   
اختتمت أشغاله باعتماد مشروع اتفاقية إنشاء محكمة دولية جنائية دائمة خاصة بمحاكمة الفرد 

 نائيا لإخلاله بالتزاماته الدولية المتعلقة بالقيام بأفعال تعد جرائم.ج 

Résumé du deuxième semestre: 

   Accorder à l'individu le droit de recourir à des mécanismes internationaux 

mondiaux ou régionaux chargés de surveiller le respect des droits de l'homme, afin 

que l'individu puisse être un opposant à l'État auquel l'acte en violation de ses 

droits est attribué, même s'il s'agit de l'État de sa nationalité. Ces mécanismes ont 

permis à l'individu d'apparaître au niveau international comme une unité 

indépendante de l'État de sa nationalité à prendre Les moyens nécessaires pour 

défendre ses droits. 

   Le président ou le dirigeant ne peut prétendre à une méconnaissance, car la 

connaissance est assumée en lui en fonction de sa position qui lui confère le 

pouvoir de contrôle et de direction et l'oblige à faire respecter les droits de 

l'homme. En échange, le soldat et le subordonné civil sont pénalement 

responsables de ses actes criminels, il n'invoque donc pas la mise en œuvre 

d'ordres supérieurs s'il a la capacité de choisir moralement. 
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   L'effort a finalement été mené à bien dans la ville italienne de Rome, où la 

communauté internationale s'est réunie lors d'une conférence diplomatique qui a 

conclu ses travaux en adoptant un projet d'accord visant à créer une cour pénale 

internationale permanente chargée de poursuites pénales contre l'individu pour 

violation de ses obligations internationales liées à des actes considérés comme des 

crimes.
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 الخاتمة  

تطور المركز القانوني للفرد على المستوى الدولي بشكل متواتر ، نتيجة عدة ظروف و    
ية سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة ، التي أنهت مرحلة احتكار الدولة الإنتاج عوامل قانون

كما أدت مرونة هذا الأخير إلى انفتاحه على فاعلين من غير الدول و  . قواعد القانون الدولي
السماح لهم بالمشاركة في تكوين مسار القانون الدولي صار الفرد فاعلا مشاركا في عملية 

نفيذ ، فلم يعد النظام الدولي نظاما حكوميا بل أصبح نظاما عابرا للحكومات ، اعتبر التكوين الت 
ذلك استجابة لحاجيات المجتمع الدولي المتزايدة و المتغيرة باستمرار ، فمن غير الممكن التقوقع 
ضمن الآليات التقليدية في تكوين قواعد القانون ، فكان من الضروري التخلص من الوثنية 

و الانعتاق من الشكلية القانونية التي تستند لإرادات الدول  (Paganistlie juridique) نيةالقانو 
 فقط في عملية التقعيد.

يساعد نظام المسؤولية الجنائية الدولية عموما على الاستقرار والأمن الدوليين ، لأنه يعزز    
الفرد و جعله اشخصا حماية حقوق الإنسان و يمنع الإفلات من العقاب . كما أن ارتقى ب 

 قانونيا دوليا محوريا .

استند نظام المسؤولية الجنائية الدولية لآليات معتمدة في مختلف الأنظمة القانونية الرئيسية     
لذلك لم يعد  . ، لأن الفرد هو الفاعل الإيجابي ، الذي يمارس مهامه باسم و لحساب الدولة

ستقرار البشرية ، بحجة تنفيذ مهام باسم و الحساب مقبولا ارتكاب جرائم خطيرة تهدد أمن و ا
 الدولة .

تعتبر المسؤولية أفضل نظام قانوني دولي يخاطب الفرد مباشرة ، فقد حمله التزامات قانونية     
تامة . و شكل عنصر الإرادة و العلم أساسا لقيام المسؤولية الجنائية الفردية الدولية ، فهما 

لا يتوفر إلا في الإنسان . حددت بدقة مسؤولية الفاعل الأصلي و  عماد القصد الجنائي الذي
المشارك و المساهم و أركان الجرائم ، لتحقيق العدالة الجنائية المنشودة . يتحمل المسؤولية 
الجنائية كل قائد عسكري أو رئيس مدني ، نتيجة تقلده مهام القيادة ، التي تفترض العلم 

 تخاذ ما يجب من إجراءات لمنع ارتكاب الجرائم الخطيرة .بتصرفات التابعين ، فعليه ا

 توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها : 
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م القانوني الدولي ، . أن الفرد وحدة قانونية تتمتع بالحقوق و تتحمل الالتزامات ضمن النظا1
ل الدولة كشخص قانوني دولي رئيس ، في الحقوق و الالتزامات . إذ يجب التمييز ثلكنه لا يما

  .والقدرة على استعمال تلك الحقوق بين اكتساب الحقوق 

. سمحت انسيابية القانون الدولي بانفتاحه على فاعلين من غير الدول ، بالتالي وجود تفاوت 2
القانوني الدولي . و احتفظت الدولة بدورها  بين المركز القانوني للفرد و الدولة ضمن النظام

المحوري في قلب هذا النظام ، مقابل تطور مركز الفرد كشخص قانوني متميز بطبيعة الحقوق 
المقررة له دوليا على المستوى الدولي ، و بالالتزامات التي كلف بها ضمن نظام المسؤولية 

 الجنائية الدولية . 

ساواة بين الفرد و الدولة أمام القانون الدولي ، بل التركيز على . لا يستهدف البحث تحقيق الم3
مدى تأثير الفرد في تكوين مسار هذا القانون ، استنادا إلى طبيعة الحقوق والالتزامات المقررة 

 . الكل وحدة قانونية من هذه الوحدات ومن بينها الفرد

الأمن الدوليين ، حيث يسأل الفرد عن ساهم نظام المسؤولية الجنائية الدولية في الاستقرار و . 4
 تصرفاته باعتباره الشخص الوحيد المؤهل لتحمل هذا الالتزام ، واستبعدت الدولة من هذا 

النظام ، لافتقارها إلى عنصر جوهري و أساس ألا و هو القصد الجنائي . هذا الأخير لا يتوفر 
التمييز و له الإرادة و حرية  إلا في الشخص الطبيعي فقط ، كونه يتمتع بقدرة الإدراك و 

الاختيار . هكذا صار الفرد هو الشخص القانوني الدولي الرئيس ضمن نظام المسؤولية 
الجنائية الدولية . حيث يسأل الفرد جنائيا عن الجرائم الدولية رغم ارتكابها في إطار جماعي ، 

الجريمة الدولية سلوكا مقصودا  و لأنها تمتاز بالخطورة الشديدة و تعدد الجناة والضحايا . تعتبر
 ، لذلك يسأل الفرد عن تصرفاته الشخصية و عمل الغير الذي ارتكب الجريمة بواسطة 

 . الآخرين

. لا يفلت القائد العسكري من العقاب ، لأن القصد الجنائي مفترض فيه . كونه يمارس سلطة 5
يلتزم القائد بمنع هؤلاء التابعين من التوجيه والرقابة ، والاطلاع على تصرفات تابعيه ، بالتالي 

 .ارتكاب جرائم دولية أو قمع مرتكبيها
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، توصل الباحث إلى ضرورة مراجعة بعض المسائل التي أثبتت الممارسة  بالنسبة للاقتراحات
العملية أنها لم تعد تتفق مع الواقع و القانون ، و بالتالي تحسين مركز الفرد من خلال 

 الاقتراحات التي تشمل ما يأتي :

الطلبات  . ضرورة التزام الدول غير الأطراف بالتعاون المحكمة الجنائية الدولية و الاستجابة1
التقديم ، كسبيل وحيد لتنفيذ أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية . قد يؤدي عدم 
تعاون الدولة غير الطرف في هذا النظام الأساسي مع المحكمة إلى عرض المسألة على 

 مجلس الأمن الدولي ، ضمن إطار الفصل السابع من الميثاق.

ية بين مختلف الأنظمة القانونية السائدة النظامين . ضرورة توحيد الرؤية القانون2
فيما يتعلق بقواعد المسؤولية الجنائية الفردية و مشاركة الضحية  -الأنجلوسكسوني و القاري 

 في سير الإجراءات و جبر الضرر . 

بدور فاعل في تحريك الشكوى لبدء إجراءات المتابعة وعدم ربطها  . تمكين الضحية من القيام3
المدعي العام فقط . وتمكين الضحية من الإطلاع على الأدلة والإجراءات والوثائق ،  بسلطة

 الإثبات مصلحته و يشارك في الوصول للحقيقة و تكريس القضاء الجنائي.
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 أولا.المصادر
 الصكوك الدولية :

 الاتفاقيات:

 . 1907للسلام عام  12اتفاقية لاهاي  •
 .15/05/1922بين ألمانيا و بولندا المؤرخة في  25الاتفاقية رقم   •
 بمجلة . منشور03/19936/ 19اتفاق بين اللجنة ومجلس الاتحاد السويسري  •

 .160اللجنة،عند 

 البروتوكولات:

، المادة  1949، الملحق باتفاقيات جنيف  1977البروتوكول الإضافي الأول سنة  ▪
1/87. 

 .1949 الأربع، الملحق باتفاقيات جينيف 1977سنة  الأول الإضافيالبروتوكول  ▪
، النظام الاساسي 3الاساسي لمحكمة رواندا ،النظام مة يوغسلافيا كالنظام الاساسي لمح  ▪

 .كمة الخاصة بسيراليون للمح 
الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  الاختياري النص الكامل للبروتوكول  ▪

بشأن تقديم الشكاوى من قبل الأفراد، المعتمد من طرف الأمم المتحدة بموجب  السياسيةو 
 23حيز النفاذ في   و الذي دخل 1966 ديسمبر 16بتاريخ  /21) ألف )د 2200قرار 

 متوفر عبر الموقع: 1976مارس 
  http://www.ohchr/ar/professional                                          

 .1998،الذي دخل حيز التنفيذ سنة  1994،المؤرخ في نوفمبر 11البروتوكول رقم  ▪
 

 قرارات:
 .05/03/1962الوصايا مؤرخ في قرار مجلس  ❖

tel:1977
tel:1949
tel:187
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متوفر عبر  2007جوان  18بتاريخ  الانسانالصادر عن مجلس حقوق  1/5القرار رقم  ❖
 الموقع :

http://ap.ohchr.org/documents/A/HRC/resolutions/A_HRC_RES-5-1.doc    

 التقارير:
 .55، الفقرة  الدوليتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم لمجلس الأمن  ✓

 

 باللغة العربية:المراجع : ثانيا

 ا.الكتب:

،ط  1978د.حامد سلطان و آخرون ،القانون الدولي العام،دار النهضة العربية،القاهرة،  .1
 .1. 

د.حسنين عيسی مال الله ، "مسؤولية القادة والرؤساء و الدفع بإطاعة الأوامر العليا " ،  .2
مطبوعات اللجنة الدولية القانون الدولي الإنساني : دليل للتطبيق على الصعيد الوطني ، 

 للصليب الأحمر بالقاهرة ، دار المستقبل العربي.

د . صلاح الدين عامر ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة  .3
 ، 1984. 

لترفية وحماية حقوق الانسان ،دار  الأممية الآلياتعبد العزيز طبي عنابي ،مدخل  .4
 .2003القصبة للنشر ،      الجزائر ،

د،عمر فخري الحديثي، حق المتهم فيم حاكمة عادلة ) دراسة مقارنة ( ،دار الثقافة  .5
 .2005للنشر والتوزيع،عمان، 

د . عبد الفتاح بيومي حجازي ، المحكمة الجنائية الدولية : دراسة متخصصة في  .6
 .2007،  ئي الدولي ، دار الكتب القانونية ، القاهرةالقانون الجنا

. محمود نجيب حسني،شرح قانون الإجراءات الجنائية،دار النهضة العربية،القاهرة، د .7
 .122. أيضا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،المادة 1998

، د. محمد حسنين . الوجيز في نظرية الحق بوجه عام ، المؤسسة الوطنية للكتاب  .8
 الجزائر 1985 

http://ap.ohchr.org/documents/A/HRC/resolutions/A_HRC_RES-5-1.doc
tel:1984
tel:2007
tel:1985
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دراسات في القانون الجنائي الدولي ، دار الفكر الدين عوض ، محمد محيد. .9
 .1972 العربي ، القاهرة ، 

د . مصطفى سلامة حسين ، تطور القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ،  .10
 .1992القاهرة ، 

د.محمود شريف بسيوني ، القانون الدولي الإنساني ، دار النهضة العربية ، القاهرة   .11
 . 2ط 2007، 
،الوسيط في قانون السلام،منشأة المعارف الإسكندرية، محمد طلعت الغنيمي  د . .12

1982. 
ومجلس  الانسان الدولية لحماية حقوق  الآلياتمحمد فواد جاد االله، تطورات  د.  .13

 .2010التابع للأمم المتحدة، دار النهضة العربية، القاهرة، الانسانحقوق 
في إطار الأمم المتحدة، دار النهضة  الانسانمد أحمد زناتي، حماية حقوق د.مح  .14

 .1998-1997العربية، القاهرة
د.محمد صلاح أبو رجب، المسؤولية الجنائية الدولية للقادة، دار النهضة العربية،  .15

 ، دون تاريخ نشر.1القاهرة، ط
 :المعاجمالقواميس و  -ب
 . ص -، الحرفان ش  8ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد  .1

 ج.الرسائل و المذكرات الجامعية:
د.محمد كامل ياقوت ،الشخصية القانونية في القانون الدولي العام ،رسالة دكتراء ،  .1

 .1970جامعة القاهرة ،
و مدى المسؤولية الإنسانية ،الجرائم المرتكبة ضد  منصور أمامد.طاهر عبد السلام  .2

 .354،ص2005دكتراء،جامعة عين شمس ،القانونية الدولية عنها،رسالة 
، رسالة لنيل درجة الانسانالدولية لحقوق  الحماية آلياتخليل،  إبراهيممصطفى  نبيلد. .3

دكتوراه في الحقوق، مقدمة لكلية الحقوق، قسم القانون الدولي العام، جامعة المنصورة، 
2004. 

 د.البحوث والمقالات العلمية:
"،مجلة  الآمرةلي في ضوء القواعد الدولية الدو  الأمنمد خليل موسى ،"سلطات مجلس د.مح  .2

 .2009،جانفي 37تاشريعة و القانون ،العدد 

tel:1972
tel:1992
tel:2007
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د. ماجد عمران،"سيادة الدولة في ظل الحماية الدولية لحقوق الإنسان"، مجلة جامعة دمشق  .3
 ، العدد الأول. 27للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 

 القضاء الدولي: أحكامو  راءأه.
 محكمة العدل الدولية الدائمة: .1
 .30/08/1924قضية مافروماتيس في فلسطين،)اليونان ضد بريطانيا(، .1
 .25/05/1926ضد بولندا(، ألمانيافي سيليزيا العليا،) الألمانية. قضية بعض المصالح 2
 .30/09/1927.قضية السفينة اللوتس،)فرنسا ضد تركيا(، 3
 .03/03/1928ضد بولندا، ألمانيااستشاري(، رأيدازينغ،) أحكام.قضية اختصاص 4
 محكمة العدل الدولية:.2
 .02/02/1970.قضية برشلونة تراكشن المرحلة الثانية ،)بلجيكا ضد اسبانيا (،1
 .16/10/1975استشاري(، رأي.قضية الصحراء الغربية )2
 .30/06/1995استشاري(، يأر ل ضد استراليا،).قضية تيمور الشرقية ،البرتغا3
 .27/06/2001ية(،ز لايات المتحدة ،)التدابير التحفي ضد الو  ألمانيا، la grand.قضية 4
 للمحاكم الجنائية الدولية: الأساسية الأنظمةو.
  .1919.معاهدة فرساي 1
 .1945بنورنمبرغ .ميثاق المحكمة العسكرية 2
 .1945قانون مجلس الرقابة الدول الحلفاء  .3
 .1993النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في جمهورية يوغسلافيا  .4
 .1994.النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في رواندا 5
 .1998 .النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية6
 .2002.النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة في سيراليون 7
 .2007.الاتفاق الخاص بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بلبنان 8
 ثانيا .المراجع باللغة الفرنسية : 

1) Politis.N . Le problème des Limitations de la Souvraineté et l'Abus de 

la des Droits dans les (Rapports des internationaux , R.C.A.D.I.T.6-1 

, ( 1925 )  . 

2) Maison. La responsabilité individuelle pour crime d'Etat en droit 

international public , ( 2 Bruyanlt , Bruxelles , 2004. 

tel:1919%202
tel:6-1
tel:1925
tel:2004
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3) Eduard Reut - Nicolussi , Displaced persons and international 

law.R.C.A.A.D.I.T.73 - II , ( 1948 ) . 

4) Mark Janis , « Individuals as subjects of international law » .C.I.L.J . , 

Vol . 17 ( 1984 ) .  

5) N.Bobio . L'Etat et la Démocratie internationale , édi.Complexe Paris 

2001. 

6) Kai Ambos. (Entreprise criminelle commune et responsabilité du 

commandement.  

7) TPIR.Proc.c.  Bogosora et al.Aff. N ° -98-41 - T jug. 18/12/2008. 

Par. 2015.   

8)   TPTY.Proc.c Mucic ( Celibici ) .AffNºIT - 96-21 - A . .para . 396 

                                                           
 ثالثا.المراجع باللغة الانجليزية :

1) A­K Lindblom , Non - Governmental organisations in international 

law.Cambridge Cambridg2 University Press , 2005 .                                                                                                                                      

2) C.Çasak . The role of non - governmental organizations ( NGO's ) in 

the norm creation process  in the field of human rights , TJIR..Vol 3. 

Nº.1.Spring 2004  .                                                   

3) Kate Parlett , « The individual and structural change in the 

international legal system »   

CJ.I.C.L. , Vol.1 ( 3 ) . ( 2012 ) . 

4) Merja Pentikainen , « Changing international subjectivity and rights 

and obligations under interational law status of corporations , U.L. R. 

, Vol.8-1 . ( January 2012 ) . 

5) International Military Tribunal ( Nuremberg ) Judgement and 

sentences.AJ.LL.VOL.41. (1947) , at   220-221 .   

6) Robert Y Jennings , « The role of international court of justice » , 

B.Y.LL . , Vol.58 ( 1997 ). 

 

7)  U.S.v.Tomoyuki Yamashita Military commission , Manila 8 / 10-7 / 

12 / 1945 , in Law reports  of trials of war criminals  . 

8) USvCalley.46.CMR1131 (1971), conf.par.48.CMR19.24. (1973).  

tel:1948
tel:1984
http://commandement.op.cit/
http://tpir.proc/
http://al.aff/
tel:98-41
tel:2008
tel:2015
http://tpty.proc/
tel:96-21
tel:396
http://u.s.v.tomoyuki/
tel:10-7
tel:1945
tel:1131
tel:1971
http://conf.par/
tel:19.24
tel:%281973%29.%20139
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 48............................................1503اللائحة رقم  لإصدار الأولى:البوادر أولا

 49.................لانسان..............ثانيا:الفرد من لجنة حقوق الانسان الى مجلس حقوق ا

 50....................................الأفرادو نتائج النظر في بلاغات  إجراءاتالفرع الثاني:

 51..........................ائات النظر فيها................:معايير قبول البلاغات و اجر أولا

 54.......................................................الأفرادثانيا:نتائج النظر في بلاغات 

 56.................................جنة المعنية بحقوق الانسان......المطلب الثاني:الفرد و الل

 56..............................الأفرادوسع اختصاص اللجنة للنظر في بلاغات :تالأولالفرع 

 57............................................الأفراد النظر في بلاغاتاللجنة ب  تختصص:أولا

 58.............................................الأفراد أمام اللجنة بلاغاتشروط قبول  :ثانيا 



 

 

 60..................................و نتائج معالجة البلاغات الفردية.... اجرائاتالفرع الثاني:

 60.....................................................الأفرادالنظر في بلاغات  اجرائات:أولا

 63.......................................................الأفرادتائج النظر في بلاغات ثانيا ن 

 64...........................الأعلىالرئيس  أوالمبحث الثاني:المسؤولية الجنائية الفردية للقائد 

 64..........:الانتقال من مسؤولية القيادة الى مسؤولية القائد....................الأولالمطلب 

 65......القضائية الوطنية ........ في الممارسة الأعلىالرئيس  أو :مسؤولية القائد الأولالفرع 

 67............................ الأعلىئيس الر  أوالفرع الثاني:تكريس المسؤولية الجنائية للقائد 

 67..................1977المتعلق بضحايا النزاعات المسلحة  الأول الإضافي:البروتوكول أولا

 70..........................ثانيا:النظام الاساسي للمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة و الخاصة .

 73.................للمحكمة الجنائية الدولية.............................ثالثا:النظام الاساسي 

 69..................................الأعلىالرئيس  أو مسؤولية القائد  مبدأالفرع الرابع:عناصر 

 69............................و الجنود و المرؤوسين. الأعلىالرئيس  أو:العلاقة بين القائد أولا

 70............................................الأعلىالرئيس  أو ثانيا:عنصر العلم لدى القائد 

 73......ثالثا:الفشل في اتخاذ التدابير اللازمة و المعقولة لمنع و قمع ارتكاب الجرائم...........

 75.........................................رابعا:علاقة ارتكاب الجريمة بانتهاك واجب الرقابة 

 76..............................الأعلىالرئيس  أوالقائد  لأوامرالقانونية  الآثارالمطلب الثاني:

 76............رسة القضائية .......في المما الأعلىالرئيس  أو :تطور مفهوم القائد الأولالفرع 

 77................................الأولىبعد الحرب العالمية  علىالأالرئيس  أوالقائد  أمر:أولا

 78.........................بعد الحرب العالمية الثانية ..... الأعلىالرئيس  أوالقائد  أمرثانيا: 

 82.....الدولي...........ي في القانون الجنائ الأعلىالرئيس  أو القائد  أمرالفرع الثاني:مكافحة 



 

 

 82.........ية......................في بعض الاتفاقات الدول الأعلىالرئيس  أو القائد  أمر: أولا

 84.........................من المسؤولية.... للإعفاءسبب  الأعلىالرئيس  أوالقائد  أمرثانيا: 

 85............................جنائية ......المحكمة الدولية ال أمامالمبحث الثالث:مركز الفرد 

 85.................................ة......مالمحك أمام: المتهم و الفرد الضحية الأولالمطلب 

 85...........................:اختصاص المحكمة يقع على الفرد دون الدول.......الأولالفرع 

 86.........................الضحايا.... الأفرادالفرع الثاني:نظام فريد لعدالة جنائية دولية تجاه 

 89.مة الدولية الجنائية بمحاكمته...المطلب الثاني:الفرد بين اختصاص و عدم اختصاص المحك

 89........محكمة...........:الفرد بين الاختصاص المقيد و الاختصاص المطلق للالأولالفرع 

 89............................اختصاصها تجاه الفرد يتم برضا الدول... المحكمة:ممارسة أولا

 92...................يمنح المحكمة اختصاصا عالميا تجاه الفرد........... الأمنثانيا:مجلس 

 95....لجرائم دولية............... الفرد من اختصاص المحكمة عند ارتكابه إفلاتالفرع الثاني:

 95....................ائية..............ن من العقاب بموجب اتفاقية دولية ث الأفراد إفلاتثانيا: 

 97.............خاتمة.......................................................................

10........................................................................قائمة المراجع...



 

 

 


